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 مقدمه
 أولًا: تمهيد:

تعد العقود الإدارية من الوسائل القانونية للإدارة التي تمكنها من مباشرة أنشطتها 
بصفة عامة، وبصفة خاصة تشغيل المرافق العامة التي تضطلع بها؛ لذا فإن الإدارة لا 

هذه العقود التي تتصل بأهم أنشطتها إلا بعد اتخاذ تعهد إلى الغير بتنفيذ مقتضى 
العديد من الإجراءات وتحققها من العديد من الشروط ، وذلك لضمان تنفيذ العقد على 
نحو يحقق المصلحة العامة ويضمن سير المرفق العام بانتظام واطراد، واستنادًا إلى 

 -كأصل عام –اً، ولا يحق له ذلك يتعين على المتعاقد مع الإدارة تنفيذ التزاماته شخصي
النزول عنها للغير إلا في أحوال محددة ووقت وضوابط تضمن تحقيق المصلحة 

 العامة.

وقدددد تضدددمن نظدددام المنافتدددات والمشدددتريات الحكوميدددة التدددعود  الصادربالمرسدددوم 
هد النص على عددٍ من الصفات التدي تعدد 81/88/8441/م( وتاريخ 821الملكي رقم )

الشخصدددي ؛ كمدددا رتدددت أجدددار ونتدددائلا تترتدددت علدددى اخدددتلل أ  مدددن تلدددك  محدددلً للعتبدددار
 الصفات ؛ وكذلك تضمن استثناءات على تلك النتائلا والأجار.

وعلى ذلك فإن هدذا البحدي يندين المقصدود بالاعتبدار الشخصدي فدي مقدال العقدود 
 الإدارية والنتائلا المترتبة علية والضوابط المحققة لتلك النتائلا.

 البحث: ثانياً: مشكلة

تكمن مشكلة البحي في إيقاد حل علمي يتتند إلى الدراسة العلمية للإجابة عن تلك 
 التتاؤلات:

 ماهو مفهوم الإعتبار الشخصي في مقال العقود الإدارية؟-8

هل تقتد الشروط التي تم على أساسها اختيار المتعاقد مع الإدارة المقومات  -2
 القانونية للعتبار الشخصي؟
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   مدى يتأجر تنفيذ العقد بالاعتبار الشخصي للمتعاقد مع جهة الإدارة؟إلى أ -1

ما هي النتائلا المترتبة على اهتلل الاعتبار الشخصي للمتعاقد مع جهة  -4
 الإدارة؟

إلى أ  مدى يحق لقهة الإدارة إنهاء العقد متى كان راجعًا إلى إخلل  -5
 المتعاقد معه بالتنفيذ الشخصي؟

 ة العلمية للموضوع:ثالثاً: الأهمي

 تكمن الأهمية العلمية لموضوع هذا البحي في العناصر الآتية:     

 وضع إطار عام لمفهوم الاعتبار الشخصي وبيان مقوماته.-8

 بيان الآجار القانونية التي يقتضيها الاعتبار الشخصي للمتعاقد.-2

 تنفيذ العقد تتليط الضوء على أجار اختلل الاعتبار الشخصي للمتعاقد بشأن-4

بيان الاستثناءات الواردة على نتائلا الاعتبار الشخصي المتعلقة بتنفيذ العقود -5
 الإدارية.

بيان الحالات التي يمكن أن تطنق فيها الضوابط الواردة في اللئحة التنفيذية -6
 بشأن الاستثناءات الواردة على نتائلا الاعتبار الشخصي.

 رابعاً : أهداف البحث :

أراء فقهاء القانون وبيان موقف القضاء في لمفهوم الاعتبار توضيح  -1
 الشخصي.

دراسة النصوص النظامية المتعلقة بالاعتبار الشخصي وبيان مقوماته في  -2
 العقود الإدارية.
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تحديد النتائلا التي تترتت على الاعتبار الشخصي وبيان أجر ذلك على تنفيذ  -3
 العقود الإدارية.

 الإشكاليات العملية التي تنتلا عن نتائلا الاعتبار الشخصي. معالقة -4

بيان الاستثناءات الواردة على نتائلا الاعتبار الشخصي بشأن تنفيذ العقود  -5
 الإدارية.

 خامساً: أسباب اختيار الموضوع:

هندددداع العديددددد مددددن الأسددددباي الشخصددددية والعلميددددة التددددي تددددرتبط بإشددددكالية البحددددي 
 وأهميته؛ منها:

ي البحي الددقيق لهدذا الموضدوع؛ لمدا يتضدمنه ذلدك البحدي مدن وضدع الرغبة ف-8
 الحلول للإشكاليات العلمية التي يطرحها.

تناول الفكرة بمزيد من التأصديل الدذ  يقمدع بدين  راء الفقده القدانوني والتطنيدق -2
 القضائي.

الرغبدددددة فدددددي الإسدددددهام بإضدددددافة جديددددددة إلدددددى الدراسدددددات التدددددابقة التدددددي تناولدددددت -1
 الموضوع.

إفادة الباحثين في هذا المقال من خلل جمع شتات الموضوع من كتت الفقده -4
 القانوني، والمدونات القضائية في بحي واحد.

 سادساً : حدود البحث :

 حدود البحث الموضوعية: -2

تتمثل حدود البحي الموضوعية في دراسدة موضدوع الاعتبدار الشخصدي وأجدره فدي 
فدي ذلدك بالتقتديم الموضدوعي للخطدة ومدنهلا البحدي   تنفيدذ العقدود الإداريدة ، مدع التقيدد 
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 وسوف تشمل هذه الدراسة الأنظمة التالية:

/م( 821نظددام المنافتددات والمشددتريات الحكوميددة الصددادر بالمرسددوم الملكددي رقددم )
 هد.81/88/8441وتاريخ 

اللئحة التنفيذية لنظام المنافتات والمشتريات الحكومية الصادرة بدالقرار الدورار   
 هد.88/1/8448( في 1443م )رق

 حدود البحث المكانية: -2

تتمثددددل حدددددود البحددددي المكانيددددة فددددي المملكددددة العربيددددة التددددعودية باعتبارهددددا مقددددال 
 الانطباق للحدود الموضوعية المذكورة سلفاً. 

 حدود البحث الزمانية: -1

في هذا البحي أقوم بدراسة الاعتبار الشخصي وأجرة في تنفيذ العقود الإدارية 
ل فكرة الاعتبار الشخصي بالتأصيل بالقدر اللرم لإيضاحها ؛ مع التركيز على وتناو 

نتائقها وأجارها حال تطنيقها على العقود الإدارية المعاصرة لصدور نظام المنافتات 
هد 81/88/8441/م( وتاريخ 821والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

 لبحي وحتى الانتهاء منه.؛ وهو النظام التار  عند كتابة ا

 سابعاً: منهج البحث:

في كتابة هذا البحي المنهلا التحليلي القائم على  -بإذن الله تعالى-سوف أتبع 
شرح الفكرة وتفتيرها من خلل تقتيمها إلى عددٍ من العناصر، ومناقشة كل عنصر 
جم منها من خلل رصد وبيان الإيقابيات والتلنيات التي تنطو  عليها؛ ومن 

 استخلص النتائلا وترتيت التوصيات، مع اتباع المنهقية الآتية:
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الرجوع إلى المصادر القانونية في جمع المادة العلمية، وتحريرها وتوجيقها  -8
 من الأنظمة التعودية.  

الاعتماد على المراجع الأصلية، في التحرير والتوجيق مع ذكر المراجع  -2
 الحديثة حتت مقتضيات البحي.

بالأحكام القضائية الصادرة من -قدر الإمكان-تدعيم المادة العلمية  -1
المحاكم المملكة العربية التعودية والمبادئ التي أقرتها محاكم الاستئناف 
و هيئة التدقيق فيما يتعلق بموضوع البحي مع تناول هذه الأحكام 

 والمبادئ القضائية بالبحي والتحليل في إطار موضوع البحي.

يز على موضوع البحي وتقنت الإطالة والاستطراد في شرح ما يخرج الترك -4
عن صلت الموضوع باستثناء ما يقتضيه البحي وبالقدر الملئم لإيضاحه 

 دون إبهام أو غموض في أ  من جوانبه.

التقيد بقواعد اللغة العربية وعلمات التنصيص والترقيم وسلمة اللغة في  -5
 الكتابة واللفظ والصياغة.

كتابة الخاتمة في نهاية البحي تتضمن أهم النتائلا التي توصلت إليها جم  -6
 إعداد الفهارس.

 ثامناً: خطة البحث:

 يشتمل هذا البحي على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.

وتشتمل على التمهيد ومشكلة البحي والأهمية العلمية للموضوع وأهدافه،  المقدمة:
 هلا البحي، والخطة.وأسباي اختياره، وحدود البحي ، ومن

 ، وفيه جلجة مطالت. مفهوم الاعتبار الشخصي ومقوماته المبحث الأول:
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 تعريف الاعتبار الشخصي في التعاقد  المطلب الأول:

 نطاق فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الإدارية. :المطلب الثاني

 مقومات الاعتبار الشخصي في العقود الإداريةالمطلب الثالث: 

النتائلا المترتبة على الاعتبار الشخصي في تنفيذ العقد الإدار  ،  الثاني:المبحث 
 وفيه مطلنين:

 تنارل المتعاقد مع الإدارة عن العقد وأجاره.المطلب الأول: 

 التعاقد من الباطن وأجاره.المطلب الثاني:

؛ روال الاعتبار الشخصي للمتعاقد مع الإدارة وأجره في إنهاء العقد : المبحث الثالث
 وفيه جلجة مطالت.

:تأجر سمعة المتعاقد لاستخدامه أساليت غير مشروعة تقاه موظفي المطلب الأول
 القهات الحكومية

 :عوارض الكفاءة المالية وأجرها في إنهاء العقد.المطلب الثاني

 وأجرها في انهاء العقد. : وفاة المتعاقدالمطلب الثالث

 وتتضمن نتائلا وتوصيات البحي. الخاتمة:
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 المبحث الأول
 مفهوم الاعتبار الشخصي في العقود الإدارية

 تمهيد:
هذا المبحي أبين مفهوم الاعتبار الشخصي في العقود الإدارية، وهو ما  في

يقتضي بيان تعريفه، ومن جم بيان نطاقه والمقومات التي يعتمد عليها الاعتبار 
 الشخصي في العقود الإدارية، وذلك خلل جلجة مطالت:

 المطلب الأول
 تعريف الاعتبار الشخصي في التعاقد

من الأساس القانوني الذ  تقوم عليه بعض العقود، يعد الاعتبار الشخصي 
وشرط من شروط صحة انعقادها، وهو ما ينعكس على شروط تنفيذها إذ يلزم على 
المتعاقد شخصياً تنفيذ التزاماته، ويكون العقد قائم على الاعتبار الشخصي متى كانت 

 .(1)شخصية المتعاقد، أو صفة من صفاته، هي التنت الرئيتي للتعاقد

ففي مقال العقود المدنية تظهر فكرة الاعتبار الشخصي، حيي يرى البعض أن 
من مقتضاه التركيز في أغلت الأحيان على شخصية أحد لمتعاقدين ، أو صفة جوهرية 
من صفاته، دون إعطاء أهمية مماجلة لشخص المتعاقد الآخر أو صفاته، إلا أن ذلك 

لمتعاقدين محل اعتبار بالنتبة ليس قاعده عامه ويمكن أن تكون شخصية كل ا
 .(2)للآخر

                                                           

(
1

المجلد الأول: نظرية الالتزام  -( د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد

 .200م، ص0222 -بيروت -الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية -مصادر الالتزامبوجه عام 
(

2
جامعة  –كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه  –( د/ سمير إسماعيل حامد، الاعتبار الشخصي في التعاقد 

 وما بعدها. 01م، ص5791 -الإسكندرية
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وهناع من يرى بأن المقصود بالاعتبار الشخصي هو أن تكون شخصية أحد 
 .(3)المتعاقدين أو كلهما عنصرًا جوهريًا في التعاقد

ففي مقال القانون المدني تظهر بوضوح فكرة الاعتداد المنفرد بالاعتبار 
صفاته، دون غيره من المتعاقدين أو  الشخصي لأحد أطراف التعاقد، أو صفة من

صفاتهم، ففي عقد المقاولة قد يتقه ري العمل نحو شخص المقاول أو أحد صفاته، 
بعكس هذا المقاول بالنتبة لشخص ري العمل أو بالنتبة لصافته، وكذلك في عقد 
الوديعة الأصل أن يهتم المودع بشخص المودع عنده أو بإحدى صفاته دون أن يهتم 

مودع عنده بشخص المودع أو بصفاته، وكذلك في عقد الهبة، وعقد التأمين، هذا ال
والكثير غيرها من العقود المدنية، التي تكون شخصية المتعاقد أو صفة من صفاته 

 محل اعتبار في التعاقد وسنبًا فيه.

في حين أن هناع نوع  خر من العقود المدنية تكون شخصية كل المتعاقدين 
طرف عند إبرام العقد مع الطرف الآخر، أو الأطراف الأخرى إن  محل اعتبار لكل

تعددت، ومن ذلك عقود الوكالة، حيي يكون شخص كل من المتعاقدين الموكل والوكيل 
وصفاته محلً للعتبار يمتد طوال مدة العقد، كذلك الحال في شركات التضامن حيي 

 .(4)رى تكون شخصية كل شريك وصفاته محل اعتبار للأطراف الأخ

أما ما يتعلق بالاعتبار الشخصي في مقال العقود الإدارية، فل يتصور أن 
تكون شخصية كل المتعاقدين محل اعتبار بالنتبة للمتعاقد الآخر، ويكون الاعتبار 
الشخصي عادةً لشخصية المتعاقد مع الإدارة وصفاته عند التعاقد وعند تنفيذ العقد، 

عنصرًا جوهريًا في نطاق عقود الامتيار، كذلك  فشخصية الملتزم أو صفاته تشكل

                                                           

(
3

 15م، بدون ناشر، ص0222عقود الإدارية، ( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ ال

 وما بعدها.
(

4
 وما بعدها. 22( د/ سمير إسماعيل حامد، الاعتبار الشخصي في التعاقد، المرجع السابق، ص
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الأمر في نطاق عقود الأشغال العامة والتوريد، حيي تكون شخصية المقاول أو المورد 
 .(5)محلً للعتبار فيما يتعلق بإبرام العقد وتنفيذه

أن تكون شخصية »وعلى ذلك يعرف الاعتبار الشخصي في العقود الإدارية بأنه 
بذاتها، أو صفة جوهرية من صفاتها، عنصرًا جوهرياً في  -قهة الإداريةمع ال–المتعاقد 
 .(6)«التعاقد

ولا يقصر الاعتبار الشخصي على اختيار المتعاقد فقط وإبرام العقد، بل يمتد 
ذلك إلى مرحلة تنفيذ العقد، كما يمكن أن يكون ذلك الاعتبار الشخصي منرراً لانتهاء 

علق باختيار المتعاقد فإن الإدارة تملك سلطة تقديرية في العقد، وتطنيقاً لذلك فيما يت
الامتناع عن التعاقد مع شخص لا ترتضيه حتى ولو اختارته لقنة النت )فحص 
العروض(، أما فيما يتعلق بالتنفيذ فإن القضاء يقر  على أنه من المبادئ الأساسية أن 

 .(7)يقوم المتعاقد بالتنفيذ بنفته

د مع الإدارة بالتنفيذ الشخصي للعقد على النحو التابق ومضمون التزام المتعاق
تصويره يتفق مع فكرة الاعتبار الشخصي الذ  من أجله تم اختياره لمعاونة الإدارة في 
إدارة المرفق العام وصيانة أمواله وتحقيق الغرض من إنشائه، فإذا حاول التنصل من 

، ومن ذلك (8)توقيع جزاء عليهتنفيذ التزامه شخصيًا فإنه يرتكت خطأ جتيم يتتوجت 
 التنصل أو الإخلل: التنارل عن العقد والتعاقد من الباطن.

كما يؤد  الاعتبار الشخصي إلى إنهاء العقد، وذلك في حال إفلس المتعاقد 
معه أو طلت إشهار إفلسه، أو جنوت إعتاره، أو إذا صدر أمراً بوضعه تحت 

                                                           

(
5

 .15( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص
(

6
م، 5779الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، دار الثقافة الجامعية،  ( د/ عادل عبد

 .557ص
(

7
دار الفكر العربي،  –دراسة مقارنة –( د/ سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية 

 .255م، ص0255
(

8
رسالة دكتوراه  –شاال العامة ( د/ هارون عبد العزيز الجمل، النظام القانوني للجزاءات في عقد الأ

 .292م، ص5797كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  –
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يتها، وكذلك يمكن أن يكون سنت من الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها وتصف
 .(9)الأسباي التي تقيز لقهة الإدارة إنهاء العقد وذلك في حال وفاة المتعاقد معه

 المطلب الثاني
 نطاق فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الإدارية

إذا كان الاعتبار الشخصي يعد عنصر جوهر  قائم في تكوين العقد واختيار 
المتعاقد مع الإدارة، فإن ذلك حتماً سينعكس على تنفيذ العقود، وهو ما يقتضي قيام 
المتعاقد معه بتنفيذ العقد شخصياً، إلا أن ذلك يطرح تتاؤل عن ما إذا كان الاعتبار 

 بنفس الدرجة؟ أم أن ذلك محل تفاوت؟ الشخصي للمتعاقد يشمل جميع العقود

وهل معيار ذلك التفاوت هو مدى صلة العقد بالمرفق العام أو النفع العام؟ أم أن 
 المعيار هو مدى جوهرية شخص المتعاقد وصفاته في تنفيذ العقد؟

هناع جانت من الفقه القانوني يرى أن الاعتبار الشخصي يمكن أن يتفاوت في 
ية المختلفة، حيي يتوقف ذلك على مدى درجة اتصال العقد بالإدار  أنواع العقود الإدار 

بالمرفق العام، إذ لا يكون الالتزام بقاعدة الاعتبار الشخصي على نفس المتتوى 
بالنتبة لكافة العقود، ذلك أن أساس قاعدة الاعتبار الشخصي هو صلة العقد بالمرفق 

يقها بمدى صلة المتعاقد بالمرفق العام، العام، وبالتالي فإنه من المنطقي أن يرتبط تطن
بحيي يتعين الالتزام بتطنيقها بغاية الصرامة كلما اشتدت صلة العقد بالمرفق العام؛ 
ولذلك فإن القضاء الإدار  يولي اهتماماً بالغاً لقاعدة الاعتبار الشخصي في مقال 

مرفق الذ  يتولى شؤون عقود امتيار المرافق العامة؛ نظراً لهيمنة الملتزم التامة على ال
 .(10)إدارته

 ويؤيد جانت من الفقه القانوني صحة ذلك الرأ  متتندًا إلى عددٍ من المنررات:
                                                           

(
9

/م( في 505من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) 95( المادة 

 هـ.52/55/5222
(

10
)  Jeze, Les contracts administratifs, Tom2, 1932, paris, p 214. 
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أن الاعتبار الشخصي كعنصر جوهر  فيما يتعلق بإبرام العقد الإدار  وبآجاره  الأول:
تنفيذ  لا يشكل هدفاً في حد ذاته بقدر ما يكون وسيلة تتمكن بها جهة الإدارة من ضمان

 .(11)العقد الإدار  على نحو يحقق النفع العام ومصلحة المرفق

أن صلة العقد بالمرفق العام هي ما ينرر التفاوت في تطنيق قاعدة الاعتبار  الثاني:
الشخصي على مختلف العقود الإدارية، بحيي يتعين الالتزام الشديد بتطنيق قاعدة 

مرفق العام، وتخف وطأة هذا الالتزام الاعتبار الشخصي كلما اشتدت صلة العقد بال
 .(12)كلما تقلصت صلة العقد بالمرفق العام

بينما يرى جانت  خر من الفقه القانوني أن الاعتبار الشخصي يتفاوت بحتت 
أنواع العقود الإدارية، ويكون أشد صرامة في عقود التزام المرفق العام، إلا أنه يختلق 

يتتند إليه ؛ ويرى أن الأساس في ذلك هو سلطة مع الرأ  التابق في الأساس الذ  
الإدارة في تنظيم المرفق العام محل العقد من جهة، وإلى الالتزامات التي تقع على 
عاتق الملتزم من جهة أخرى، حيي يقت على الأخير أن يتهر شخصياً على التنفيذ 

فيذ التزاماته حتى القيد لعقد التزام المرفق العام، كما أنه لا يتتطيع أن يتوقف عن تن
في حال حدوث خلفات بينه وبين الإدارة، ومن جم فإن عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها لا 
يعفي الملتزم من احترام التزاماته، وهذه الالتزامات التي تقع على عاتق الملتزم شخصياً 

العام  هي التي تنرر التلطة التقديرية للإدارة في اختيار أفضل الأشخاص لإدارة المرفق
 .(13)محل عقد الالتزام، دون التقيد بإجراءات معينة نلتزم بها في العقود الأخرى 

                                                           

(
11

وما  17يد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص( د/ محمد سع

 بعدها.
(

12
دراسة  –( د/ عبد العليم عبد المجيد مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي في مجال العقود الإدارية 

 وما بعدها. 01م، ص0222، الناشر دار النهضة العربية، -مقارنة 
(

13
)  Rchapus: Droit Administratifs general, paris, 1995, Tom1, p561, et. et 

suiv. 
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ويرى جانت من الفقه القانوني، أن القضاء لا يقيم تفاوت في الاعتبار الشخصي 
بين أنواع العقود، وأنه يطنق قاعدة الالتزام الشخصي بالتنفيذ في كافة العقود الإدارية 

 .(14)متيار بأهمية خاصةدون أن يميز عقد الا

التزام المتعاقد مع الإدارة بالتنفيذ »وقد أكدت محكمة القضاء الإدار  على أن 
الشخصي للعقد يعد قاعدة عامة تطنق على كل العقود الإدارية ولو لم ينص عليه في 
العقد صراحة، وأن التزامات المتعاقد التزامات شخصية، أ  أن المتعاقد يقت أن ينفذها 

 .(15)«شخصيًا وبنفته

وفي تقدير  أن الإشكالية في بحي هذه المتألة هو الخلط ما بين تطنيق قاعدة 
الاعتبار الشخصي على العقود الإدارية في حد ذاته، وبين تطنيقها مع التفاوت في ذلك 

 من عقد لآخر.

إن قضاء المملكة العربية التعودية يطنق قاعدة الالتزام الشخصي في تنفيذ 
أن العقود الإدارية تقوم على اعتبارات فنية »د الإدارية، حيي قررت هيئة التدقيق العقو 

ومالية وشخصية، فمن الناحية الفنية يشترط في المقاول أن تكون له سابقة أعمال تشهد 
على كفاءته بتنفيذ العملية المطلوي تنفيذها، ومن الناحية المالية يقت أن يكون عطاؤه 

ا سعرًا، أما من الناحية الشخصية فيشترع في المقاول أن يكون أقل العطاءات وأنتنه
حتن التمعة. وفي ضوء هذه الاعتبارات تتقلى الحكمة من وجوي اشتراط موافقة 

 .(16)«القهة كتابة على تنارل المقاول لغيره عن العملية

                                                           

(
14

)  D:lautadere les contrast admintistratifs, tom2, p13 et suiv. 
(

15
 575م، القضية رقم 5719يناير سنة  09( حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في 

القضاء الإداري، السنة الحادية عشر، ق، منشور في مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة  55لسنة 

 .555، رقم 592ص
(

16
هـ، في القضية رقم 07/1/5255هـ، الصادر في جلسة 5255/ت/ العام 595( حكم هيئة التدقيق 

هـ، منشورة 5252لعام  51/ د/ ف/ 5هـ. المحكوم فيها ابتدائيًا بالحكم رقم 5229/ ق لعام 717/5

 159هـ، المجلد الأول ص5255الصادرة عن ديوان المظالم لعام بمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية 

 وما بعدها.
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كما أن نظام المنافتات والمشتريات الحكومية التعودية يؤكد في نصوصه على 
لا يقور للمتعاقد معه »اعدة الاعتبار الشخصي في العقود، حيي نص على تطنيق ق

التنارل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورد  خر إلا بعد الحصول على 
موافقة مكتوبة من القهة الحكومية والورارة، وتوضح اللئحة شروط وضوابط التنارل 

 .(17)«عن العقد أو جزء منه

لا يقور للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو » كما نص كذلك على
متعهد أو مورد  خر دون الحصول على موافقة مكتوبة من القهة الحكومية، وتحدد 

 .(18)«اللئحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه

إلا أن ذلك لا يعني أن النظام والقضاء التعود  لا يقيم تفاوت في الاعتبار 
د بحتت أنواعها، وقد أكدت النصوص النظامية وجوي تنفيذ الشخصي بين العقو 

المتعاقد مع الإدارة لالتزاماته شخصياً، وعدم جوار تنارله عن العقد أو جزء منه أو 
 التعاقد من الباطن لتنفيذه دون الحصول على موافقة من القهات الإدارية المختصة.

د، حيي يمكنها عند إعداد إن جهة الإدارة تتمتع بتلطة تقديرية عند إبرام العق
شروط التعاقد أن تضمنها الحد الأدنى الملزم نظاماً، وكذلك يمكنها إضافة ما تراه 
مناست من شروط ووجائق ملزمة لمن يرغت في التعامل معها حتت طنيعة المشروع 

، كذلك عند تنفيذ العقد فإن جهة الإدارة (19)الذ  ترغت في طرحه للتعاقد على تنفيذه
أن توافق على التعاقد من الباطن أو التنارل عن العقد متى رأت أن ذلك التنارل يمكنها 

أو التعاقد من الباطن يحقق مصلحة المرفق العام، ووفقًا للضوابط المحددة في اللئحة 
، وكذلك في حال وفاة المتعاقد مع (20)التنفيذية لنظام المنافتات والمشتريات الحكومية

                                                           

(
17

/م( 505( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )92( المادة )

 هـ.52/55/5222في 
(

18
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.95( من المادة )5( الفقرة )

(
19

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.52من المادة ) ( الفقرة )ي(
(

20
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.555، 559( المواد )
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كنها الاستمرار في تنفيذ العقد مع ورجته بعد موافقتهم، وذلك متى الإدارة فإن الإدارة يم
 .(21)توافر لديهم المؤهلت الفنية والضمانات اللرمة لإكمال تنفيذ العقد

ويعد ذلك سلطة تقديرية لقهة الإدارة في إقامة تفاوت بين العقود في الاعتبار 
أنه ينبغي أن يكون معيار  الشخصي للمتعاقد وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، إلا

إعمال ذلك التفاوت هو النظر في مدى جوهرية شخص المتعاقد وصفاته في تنفيذ 
 العقد، والتي قد تتباين بطنيعة الحال من عقد إلى  خر.

ويتقلى بوضوح التفاوت بين العقود في تقدير الاعتبار الشخصي للمتعاقد مع 
حق في فئة معينة من المشاريع، وهي: الإدارة عند إجراء التأهيل المتنق أو الل

المشاريع الكنرى أو المعقدة أو التي تزيد تكلفتها التقديرية عن خمتين مليون ريال؛ 
 .(22)وذلك لغرض تحديد المنافتين المؤهلين لتنفيذ المشروع قنل دعوتهم لتقديم العروض

أوجت نظام المنافتات والمشتريات الحكومية أن تكون معايير التأهيل  وقد
المتنق أو اللحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية 
ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافتين، وبما يناست مع طنيعة المشروع أو العمل 

 .(23)وحقمه وقيمته

كومية حين قيامها بإجراء التأهيل المتنق أو اللحق، ملزمة بأن إلا أن القهة الح
تطنق المعايير والشروط والآلية المنصوص عليها في وجائق التأهيل التي يعدها مركز 
تحقيق كفاءة الإنفاق، المتضمنة لمعايير تضمن قياس القدرات المالية والإدارية والفنية 

م المشاريع المنقزة وخنرات المتنافتين ونتائلا وحقم الالتزامات التعاقدية القائمة وحق
التقييمات التابقة من جهة، ومن جهة أخرى قياس حقم المشروع وطنيعته وكلفته 

                                                           

(
21

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 95( من المادة 0( الفقرة )ب/ 
(

22
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.51( المادة )

(
23

 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.02( المادة )
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التقديرية، على أن تكون معايير التأهيل واضحة وموضوعية ومحققة للمصلحة العامة 
 .(24)ولا تهدف إلى حصر التعامل على متنافتين محددين

ء التأهيل المتنق من خلل قياس الكفاءة الفنية والمالية وعلى ذلك فإن إجرا
والإدارية للمتعاقد، في مقابل قياس حقم المشروع وطنيعته وتكلفته التقديرية، يعد إعمالًا 
للتفاوت بين العقود في الاعتبار الشخصي، وأن قاعدة الاعتبار الشخصي لا تطنق 

تطنيق قاعدة الاعتبار الشخصي  على جميع العقود بشكل مقرد أو متتاو ، إذ يكون 
أكثر صرامة وتشدد في المشاريع الكنرى أو المعقدة أو التي تزيد تكلفتها التقديرية عن 

 خمتين مليون ريال، بينما يكون تطنيقها بمتتوى أقل في غير ذلك من العقود.

 
  

                                                           

(
24

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.59( المادة )
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 المطلب الثالث
 مقومات الاعتبار الشخصي في العقود الإدارية

ي في العقود الإدارية يقوم على عدد من العناصر التي تمثل إن الاعتبار الشخص
الصفات القوهرية محل الاعتبار في التعاقد، والواقع أن فكرة الاعتبار الشخصي تتتع 
لكافة الصفات المتعلقة، بما يشتمل عليه العقد ويتطلبه مندأ حتن النية في تنفيذ 

 .(25)العقود

نفع العام يكون لها بل شك أجرها الواضح وفي مقال العقود الإدارية فإن غاية ال
في تحديد تلك الصفات الواجت توافرها في المتعاقد مع الإدارة؛ لضمان تنفيذ العقد على 

 .(26)نحو يحقق الصالح العام على أكمل وجه

وعلى ذلك، فإن الصفات التي يمكن أن تكون محلً للعتبار الشخصي من 
معها كثيرة ومتعددة، إلا أنها مرتبطة بمقتضيات  جانت الإدارة فيما يتعلق بالمتعاقد

المصلحة العامة التي أقرها النظام، أو فرضتها الإدارة بتلطتها التقديرية ابتغاء 
المصلحة العامة ومصلحة المرفق، ومن أمثلة تلك الصفات التي يقوم من خللها 

 الاعتبار الشخصي، الآتي:

 الكفاية المالية: -2

متعاقد وملئمته من الناحية المالية، إذ أن الكفاية المالية وتعني درجة يتار ال
للمتعاقد تشكل ضمانة هامة لتنفيذ العقد الإدار  وتحقيق النفع العام، وذلك يظهر بصفة 
خاصة في العقود الإدارية التي يتطلت تنفيذها إمكانيات مالية ضخمة تمكن المتعاقد 

يضمن سير المرفق العام انتظام واضطراد،  مع الإدارة من تنفيذ العقد على النحو الذ 

                                                           

(
25

في مجال العقود الإدارية، المرجع  ( د/ عبد العليم عبد المجيد مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي

 .05السابق، ص
(

26
 .52( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص
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وذلك مثل عقود الامتيار التي تؤد  دوراً مباشراً في خدمة المنتفعين من المرفق العام 
 .(27)محل العقد

وغير ذلك من عقود القهات الإدارية، وبخاصة عقود الأشغال العامة، التي 
عن درجة يتار المتعاقد، يتطلت تنفيذها إمكانيات مالية كنيرة، والتي تقتضي البحي 

والاحتياط لعدم التعاقد مع من لا يتمتع بالكفالة المالية حتى لا يتعطل سير المرفق 
العام؛ لذلك ورد النص في اللئحة التنفيذية لنظام المنافتات والمشتريات التعود  على 

اقد عليها فيما يخص الأعمال المتع –أولًا: لا يقور للقهة الحكومية ولا المتعاقد معها »
التعامل وفقًا لأحكام النظام  –مع القهة الحكومية في أ  مرحلة من مراحل التعاقد 

 وهذه اللئحة مع الأشخاص المشار إليهم فيما يلي:

المفلتون أو من جنت إعتارهم أو صدور أمر بوضعهم تحت الحراسة   -8
 القضائية.

 «.الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها -2

/ي( من المادة التادسة والتبعون من 8خلل بما ورد في الفقرة )جانيًا: مع عدم الإ
من لم يفتتح له إجراء أو  –تطنيقًا لأحكام النظام  –النظام، لا يعد في حكم المفلس 

 .(28)«أكثر من إجراءات التصفية وفقًا لأحكام نظام الإفلس

الحكومية، واستنادًا إلى ذلك، فإن المنع من التعامل لا يقتصر فقط على القهة 
وإنما يشمل المتعاقد معها أيضاً فيما يخص الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها، وهو ما 
يقتضي اعتبار المتعاقد مقصر في التنفيذ متى كان تقصيره منني على تعامله مع 
شخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً لهذه المادة، كما تشتمل أيضاً على 

                                                           

(
27

( د/ عبد العليم عبد المجيد مشر]ف، فكرة الاعتبار الشخصي في مجال العقود الإدارية، المرجع 

 .09السابق، ص
(

28
( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار 52( المادة )

 هـ.55/5/5225( في 2297الوزاري رقم )
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معهم من الباطن أو التنارل لهم عن العقد، ويمتنع على الإدارة في عدم جوار المتعاقد 
 هذه الحالة الموافقة على ذلك باعتبار أن المتعاقد معها محظور عليه التعاقد معهم.

وأن الغاية من منع التعامل لقهة الإدارة والمتعاقد معها مع أ  من المشمولين 
الية لمن يتعاقد مع الإدارة بشكل بالحظر وفق النص التابق، هي ضمان الكفاية الم

 مباشر أو يتاهم بشكل غير مباشر في تنفيذ أعمالها من خلل من تعاقدت معه.

ومن صور الاعتبار الشخصي الذ  يشمل الكفاءة المالية ؛ أنه يقت على 
القهة الحكومية إجراء تأهيل متنق أو لاحق في الأعمال والمشتريات، وتقتصر الدعوة 

 .(29)لمنافتة على من اجتار التأهيل المتنق فقطللمشاركة في ا

وقد تضمنت اللئحة التنفيذية لنظام المنافتات والمشتريات الحكومية النص على 
إجراء التأهيل المتنق في المشاريع الكنرى، أو المعقدة، أو ذات التكلفة المرتفعة التي 
تزيد تكلفتها التقديرية عن )خمتين( مليون ريال، وذلك لغرض تحديد المتنافتين 

 المؤهلين قنل دعوتهم لتقديم 

كما أوجت نظام المنافتات والمشتريات أن تكون معايير التأهيل المتنق أو 
اللحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار 
الالتزامات التعاقدية للمتنافتين، وبما يتناست مع طنيعة المشروع أو العمل وحقمه 

 .(30)وقيمته

تأهيل المتنق يقصد منه التحقق من اعتبارات شخصية وعلى ذلك فإن إجراء ال
للمتنافتين تتعلق بالقدرات الفنية والمالية والإدارية التي تراها القهة الحكومية مناسبة 
للمشروع الذ  ترغت القهة الحكومية في طرحه، إلا أن ذلك الإجراء قاصر على فئات 

 محددة من المشاريع، كما ورد في التابق.
                                                           

(
29

/م( 505( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )57( المادة )

 هـ.52/55/5222في 
(

30
 افسات والمشتريات الحكومية.( من نظام المن02( المادة )
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 الفنية:المقدرة  -1

ويقصد بالمقدرة الفنية المؤهلت والخنرات العملية التي يمتلكها المتعاقد معه، 
والتي ينبغي أن تتناست مع نوع الأعمال المطلوبة وحقمها، ولا شك أن تلك المؤهلت 
والخنرات الفنية محل تقدير من جانت الإدارة في مقال تنفيذ العقود الإدارية، لا سيما 

 لت خنرة فنية عالية بأصول العمل.العقود التي تتط

وعلى ذلك فإن اللئحة التنفيذية لنظام المنافتات والمشتريات الحكومية تشترط 
وجوباً أن يتوافر لدى الراغنين في التعامل مع القهات الحكومية لتنفيذ مشترياتها 

 وأعمالها الوجائق التالية:

ال المتقدم لها، متى كان التقل التقار  أو التراخيص النظامية في مقال الأعم
 المتنافس غير ملزم نظاماً بالقيد في التقل التقار .

شهادة الانتتاي إلى الغرفة التقارية، متى كان المتنافس ملزماً نظاماً بالانتتاي  - أ
 إلى الغرفة.

شهادة تصنيف في مقال الأعمال المتقدم لها، إذا كانت تلك الأعمال مما يشترط  - ي
 لها التصنيف.

شهادة الانتتاي إلى الهيئة التعودية للمقاولين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها  -ج
 متعلقة بالإنشاءات والمقاولات.

شهادة الانتتاي إلى الهيئة التعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها  -د
 .(31)«أعمالًا هندسية

لنظام المنافتات  وعلى ذلك فإن تلك الوجائق التي أوجدت اللئحة التنفيذية
توافرها في من يرغت في التعامل مع القهات الحكومية لتنفيذ مشترياتها وأعمالها تمثل 

                                                           

(
31

( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار 52( المادة )

 هـ.55/5/5225( في 2297الوزاري رقم )
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الحد الأدنى من الوجائق والمتطلبات التي تهدف إلى التحقق من الكفاءة والقدرة الفنية 
لمن يرغت في التعامل مع القهات الحكومية، وأن هذه المتطلبات لا تقف عند هذا 

وإنما يمكن للإدارة أن تضيف إليها ما تراه من اشتراطات أو وجائق ترى لزومها  الحد،
 حتت طنيعة المشروع.

 جنسية المتعاقد: -3

إن جنتية المتعاقد تعد محل اعتبار عند إبرام العقد، وقد يكون ذلك راجعاً إلى 
قود أسباي اقتصادية، وقد يكون راجعاً لأسباي تتعلق بأمن وسلمة الدولة، مثل ع

 .(32)التوريد الحربية

إن من أهداف نظام المنافتات والمشتريات الحكومية تعزيز التنمية الاقتصادية، 
وتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال وتنفيذها بأسعار تنافتية 

 .(33)عالية

على القهة الحكومية عند تعاملها مع  -2»لذلك فقد تضمن التأكيد بالنص على 
خاص أجانت لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة، التأكد من عدم توافر أش

أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة، وتحدد 
 .(34)«اللئحة الشروط والضوابط اللرمة لتطنيق حكم هذه الفقرة

ذلك، فإن جنتية المتعاقد مع الإدارة تكون محل اعتبار في حال عدم  وعلى
وجود أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات وتنفيذ الأعمال، أو في حال 

 التعامل مع شخص أجنني لعدم توافر شخص محلي مؤهل لذلك المشروع.

 سمعة المتعاقد: -4

                                                           

(
32

 .55( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص
(

33
 ن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.( م0( المادة )

(
34

 ( من المنافسات والمشتريات الحكومية.2( من المادة )0( فقرة )
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من الشروط الأساسية لإمكان تعد سمعة المتعاقد مع الإدارة محل اعتبار وشرط 
 .(35)التعامل معه؛ وذلك لضمان حرصه على الوفاء بالتزاماته تقاه الإدارة دون مماطلة

فيما يخص الأعمال المتعاقد  –لذلك لا يقور للقهة الحكومية، ولا للمتعاقد معها 
التعامل مع من تقضي  –عليها مع القهة الحكومية في أ  مرحلة من مراحل التعاقد 

نظمة بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو الأ
 .(36)قرار  من جهة مخولة بذلك نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع

كذلك نص نظام المنافتات على وجوي إنهاء العقد، إذا تنين أن المتعاقد معه قد 
في رشوة أحد موظفي  –اشر بنفته أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مب –شرع 

القهات الخاضعة لأحكام النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو 
 .(37)التحايل أو التزوير أو التلعت، أو مارس أياً من ذلك أجناء تنفيذ العقد

 صفة خاصة يترتب على توافرها الإعفاء من شرط أو إجراء: -5

ن توافرت في من يرغت في التعامل مع هناع العديد من الصفات التي ما إ
القهات الحكومية، فإنها تكون محل اعتبار في التعاقد معه؛ لما يترتت عليه من 
إعطاءه أولوية في التعاقد، أو إعفاءه من تقديم الضمانات اللرمة، أو استثناءه من 

 المنافتة العامة.

                                                           

(
35

. وأيضًا د/ عبد 01( د/ سمير إسماعيل حامد، الاعتبار الشخصي في التعاقد، المرجع السابق، ص 

، المرجع السابق، العليم عبد المجيد مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي في مجال العقود الإدارية

. وأيضًا د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، 22ص

 .55ص
(

36
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.52من أولاً( المادة ) 0( الفقرة )

(
37

 ات والمشتريات الحكومية.( من نظام المنافس95( من المادة )5( الفقرة )أ/ 
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الأولوية في تكون »ومن ذلك ما تقرر النص عليه في نظام المنافتات بأن 
التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتو  المحلي، وللشركات المدرجة 

 .(38)«في التوق المالية

وعلى ذلك فإن توافر تلك الصفات في مقدم العرض من شأنها أن تمنحه أولوية 
وأفضلية على غيره من المتنافتين، وتكون تلك الصفة محل اعتبار من الإدارة عند 

 عاقد معه.الت

للقهة الحكومية التعاقد بأسلوي الشراء المباشر »كما ينص نظام المنافتات على 
كانت الأعمال والمشتريات متوفرة لدى مؤستة أو جمعية  إذا »في الحالات الآتية.: 

أهلية واحدة، أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة للربح، بشرط أن تتولى بنفتها 
 .(39)«القيام بما تم التعاقد عليه

وعلى ذلك فإن توافر صفة المؤستة أو القمعية الأهلية كيان غير هادف للربح 
من شانه أن يقيز للقهة الحكومية التعاقد بأسلوي الشراء  فيمن تتوافر لديه الأعمال،

المباشر وعدم اتباع أسلوي المنافتة، وهو الأصل العام في تنفيذ الأعمال والمشتريات 
 الحكومية.

للقهات الحكومية التعاقد فيما »كذلك ينص نظام المنافتات والمشتريات على 
نفتها تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى ب

 .(40)«ولها كذلك أن تنوي عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد

وعلى ذلك، فإن صفة من تتوافر لديه الأعمال والمشتريات كقهة حكومية هي 
 محل اعتبار عند التعاقد مع القهة الحكومية بأسلوي الشراء المباشر.

                                                           

(
38

 ( المادة التاسعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
(

39
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.20( المادة )

(
40

 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.57( المادة )
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في من تتوافر لديه الأعمال محل اعتبار  وفي حالات أخرى تكون صفة معينة
عند إعفاءه من شرط أساسي في التعاقد، وهو تقديم الضمان، حيي ورد النص في نظام 

 -لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية: ...... ي -1»المنافتات على 
كيان غير التعاقد مع مؤستة أو جمعية أهلية أو  -التعاقد بين القهات الحكومية. ج

%( 58التعاقد مع الشركات التي تمتلك فيها الدولة نتبة لا تقل عن ) -هادف للربح. د
 .(41)«من رأس مالها

وعلى ذلك فإن تلك الصفات تعد من مقومات الاعتبار الشخصي التي تأخذها 
 جهة الإدارة بعين الاعتبار عند التعاقد مع من توافرت فيه، ويترتت عليها نتيقة وأجر.

  

                                                           

(
41

 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.55( المادة )
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 مبحث الثانيال
 النتائج المترتبة على الاعتبار الشخصي

 في تنفيذ العقد الإداري 
مما لا شك فيه أن الارتباط بين الاعتبار الشخصي والغاية من العقود الإدارية 
المتمثلة في تحقيق النفع العام؛ له تأجير واضح على مدلول التزام المتعاقد بتنفيذ العقد 

 شخصياً.

الشخصي في هذا المقام لا يعني التنفيذ الماد  للعقد الإدار  من ذلك أن التنفيذ 
جانت المتعاقد، بقدر ما يعني متؤولية المتعاقد الشخصية عن تنفيذ الالتزامات المتولدة 
عن العقد الإدار ، وبل شك فإن لذلك المعنى الأخير مداه الواضح في النتائلا التي 

 .(42)لق بتنفيذ العقد الإدار  يرتنها وجود الاعتبار الشخصي فيما يتع

ويرتت القانون نتائلا أساسية على التزام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ التزاماته 
 المتولدة عن العقد تنفيذاً شخصياً، تتمثل تلك النتائلا في الآتي:

 عدم جوار تنارل المتعاقد مع الإدارة عن عقده. أولًا:

 غير لتنفيذ العقد.عدم جوار التعاقد من الباطن مع ال ثانيًا:

ويعد ذلك الأصل العام كنتائلا لتنفيذ المتعاقد لالتزاماته تنفيذاً شخصياً، وذلك ما 
لم تصدر موافقة من القهة الحكومية المتعاقد معها مقدماً على التماح بالتنارل عن 

 العقد، أو التعاقد من الباطن.

عن العقد و جاره، وعلى ذلك أبين في: المطلت الأول من هذا المبحي التنارل 
وفي المطلت الثاني أبين التعاقد من الباطن لتنفيذ العقد أو جزء منه، والآجار المترتبة 

 على ذلك.
                                                           

(
42

وما  55( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص

 بعدها.
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 المطلب الأول
 تنازل المتعاقد مع الإدارة عن العقد وآثاره

في هذا المطلت يتعين بيان تعريف التنارل عن العقد والمقصود به، ومن جم 
تحكمه، جم أبين الآجار المترتبة على هذا التنارل في حالة ما إذا الضوابط القانونية التي 

تم بموافقة جهة الإدارة، ووفق الضوابط النظامية، وكذلك في حالة ما إذا تم التنارل 
 بغير موافقة الإدارة، وذلك من خلل الفروع الآتية:

 الفرع الأول
 تعريف التنازل عن العقد

التصرف القانوني الذ  »نارل عن العقد بأنه يعرف البعض من فقهاء القانون الت
ينرمه المتعاقد مع الغير، ويكون من شأنه إحلل ذلك الغير محله في أداء التزاماته 

 .(43)«واكتتابه حقوقه الناشئة عن العقد المنرم بينه وبين جهة الإدارة

عملية قانونية مؤداها أن يقوم المتعاقد الأصلي »ويعرفه البعض الآخر بأنه 
إحلل طرف جالي محله أو كنديل له في تنفيذ العقد، ويصبح الطرف القديد )المتنارل ب

له( مديناً مباشرة للإدارة بالالتزامات التي أنشأها العقد الإدار ، على أن يتتفيد في 
الوقت نفته من الحقوق التي رتنها العقد الإدار  لمصلحة المتنارل )المتعاقد 

 .(44)«الأصلي

اتفاق »نت من فقهاء القانون يعرف التنارل الكلي عن العقد بأنه بينما هناع جا
المتعاقد مع الإدارة مع شخص  خر على أن يحل محله حلولًا كلياً لتنفيذ كافة 

 .(45)«الالتزامات، واكتتاي كافة الحقوق المتولدة عن عقده مع جهة الإدارة

                                                           

(
43

 .59( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص
(

44
عبد المجيد مشرف، فكرة  ( تعريف الأستاذ الدكتور فؤاد العطار، مشار إليه في كتاب د/ عبد العليم

 .15الاعتبار الشخصي في مجال العقود الإدارية، المرجع السابق، ص
(

45
 .507( د/ عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، المرجع السابق، ص



11 
 

 

دارة غيره محله كذلك يعرف البعض التنارل عن العقد بأن يحل المتعاقد مع الإ
 .(46) في تنفيذ جميع التزاماته التعاقدية، أ  تنفيذ العقد كلياً 

وبالنظر إلى التعاريف التابقة نقد أنها تتفق على عناصر شملتها وتضمنتها، 
 واختلفت في عناصر أخرى.

أما ما كان محل اتفاق منها هو: أن التنارل هو تصرف قانوني يترتت عليه 
ل له( محل المتعاقد الأصلي )المتنارل( في أداء التزاماته واكتتابه حلول الغير )المتنار 

 الحقوق الناشئة عن العقد.

 أما محل الاختلف فيكن في العناصر الآتية:

هناع من اعتنر أن التنارل عن العقد متضمن الاتفاق مع الإدارة، إلا أن دور جهة  أولًا:
الإدارة ليس الاتفاق على التنارل، وإنما دورها قاصر على إجارته، وإن كان 
دور الإدارة اتفاق مع من تعاقدت معه على نقل التزاماته للغير، فإن ذلك يعتنر 

ع الإجراءات القانونية التي ينص عليها بمثابة عقد جديد من الإدارة بغير اتبا
 القانون ويرتت بطلنه.

تضمنت بعض التعريفات الإشارة الصريحة إلى أن التنارل عن العقد يكون  ثانياً:
متضمن تنفيذ العقد كلياً، وبالتالي يتتبعد فكرة التنارل حال إجراءه بشأن القزء 

عن العقد أقرنه  المتبقي من العقد، بل إن بعض من صاغ تعريف التنارل
بعبارة التنارل الكلي، وذلك تميزاً له عن التنارل القزئي عن العقد، والذ  يقصد 
منه )التعاقد من الباطن( باعتبارٍ من جاننهم أن التنارل القزئي يعد تعاقداً من 

 .(47)الباطن

                                                           

(
46

الفكر ، الناشر دار -دراسة مقارنة –( د/ عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري 

 .505م، ص5791العربي، الطبعة الأولى، 
(

47
و  507( د/ عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، المرجع السابق، ص
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وفي تقدير  أن التنارل القزئي قائم وموجود ومتصور في العقود الإدارية، ويتميز 
 التعاقد من الباطن للأسباي الآتية: عن

أن التعاقد من الباطن ينشأ أحكاماً تعاقدية جديدة ما بين المتعاقدين من الباطن  -8
والمتعاقد مع الإدارة، بينما يترتت على التنارل عن العقد أن تنتقل بموجبه أحكام 

 ى المتنارل له.الرابطة العقدية ما بين جهة الإدارة والمتعاقد الأصيل )المتنارل( إل

أن المتعاقد من الباطن لا يعد طرفاً في الرابطة العقدية المباشرة ما بين المتعاقد  -2
الأصيل وجهة الإدارة، بينما في حال التنارل عن العقد يصبح المتنارل له هو 
الملتزم وصاحت الحق المباشر مع جهة الإدارة متى أجارت جهة الإدارة ذلك 

 التنارل.

رل القزئي عن العقد متصور وموجود في العقود الإدارية حال أن تتوافر أن التنا -1
منرراته وشروطه، ويتر  على القزء المتبقي من العقد المعاصر لإجراء التنارل، 
وقد ورد النص في نظام المنافتات والمشتريات الحكومية على ما يفيد ذلك، حيي 

، لمقاول أو متعهد أو و جزء منهالتنارل عن العقد، ألا يقور للمتعاقد معه »تقرر 
مورد  خر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من القهة الحكومية والورارة، 

 .(48)«وتوضح اللئحة شروط وضوابط التنارل عن العقد أو جزء منه

تصرف قانوني »وفي تقدير  أن التعريف المناست للتنارل عن العقد الإدار  أنه 
عد موافقة الإدارة أجناء سريان العقد، ويكون من شأنه إحلل ينرمه المتعاقد مع الغير ب

ذلك الغير محله في أداء التزاماته، واكتتاي الحقوق الناشئة عن العقد المنرم بين 
المتعاقد الأصلي )المتنارل( والإدارة، وذلك من تاريخ إبرام ذلك التنارل حتى الانتهاء 

 من تنفيذ العقد.

                                                           

(
48

/م( 505بالمرسوم الملكي رقم ) ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة92( المادة )

 هـ.52/55/5222في 
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 الفرع الثاني
 النظامية لإجازةالضوابط 

 التنازل عن العقد الإداري 
إن الأساس في تنفيذ المتعاقد لالتزاماته أن يقوم بتنفيذها شخصياً، وهو ما يتتتبع 
بحكم الضرورة عدم جوار تنارل المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ تعاقده للغير، أو إحلل 

لنظام للمتعاقد التنارل عن محله في هذا التنفيذ، إلا أنه استثناء من ذلك الأساس أجار ا
العقد بشرط الحصول على موافقة متبقة من القهة الحكومية وورارة المالية، على أن 
تكون موافقة القهة الحكومية وورارة المالية وفق الاشتراطات والضوابط الواردة في 

 .(49)اللئحة التنفيذية

ذية إلى شروط ويمكن تقتيم تلك الاشتراطات التي نص عليها اللئحة التنفي
 :(50)موضوعية، وشروط إجرائية، وهي كالتالي

 أولًا: الشروط الموضوعية:

وجود أسباي لدى المتعاقد تتتوجت التنارل عن كامل العقد أو جزء منه، وأن تقدير  -8
تلك المنررات ومدى اعتبارها موجبة للتنارل موكل إلى القهة الحكومية، ممثلة في 
 لقنة فحص العروض وصاحت الصلحية في الترسية، تحت رقابة ورارة المالية.

لى التنارل له الاشتراطات محل الاعتبار أن يتوافر لدى المطلوي الموافقة ع -2
الشخصي التي تعاقدت الإدارة استناداً إليها مع المتعاقد طالت التنارل، وهذه 

 الشروط هي:

 .(51)أن يكون متتوفياً لشروط التعامل مع القهات الحكومية -أ

                                                           

(
49

 ( من نظام المنافسات الحكومية.92( المادة )
(

50
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.559( المادة )
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 أن يكون مصنفاً في مقال ودرجة الأعمال المتنارل عنها. -ي

يختار جميع متطلبات التقييم الفني والتأهيل إذا كان المشروع مما  أن -جد
 يشترط له التأهيل، أو رأت القهة الحكومية إجراء تأهيل له.

 ألا يترتت على التنارل أضراراً بالمشروع المتنارل عنه أو إخلل بالانتفاع به. -1

لتنوات الثلجة ألا يكون قد سبقت للمتعاقد التنارل عن أ  مشروع  خر خلل ا -4
 التابقة على إبرام العقد المراد التنارل عنه.

 

 

 

 ثانياً: الشروط الإجرائية للتنازل:

أن يقدم المتعاقد طلباً إلى القهة الحكومية مرفقاً به المتوغات اللرمة والمتتندات  -8
المؤيدة لاستيفاء الشخص المطلوي التنارل له لكافة الشروط الموضوعية، منيناً 

 الطلت نطاق التنارل، سواء كان تنارل كلي أو جزئي. بهذا

يعرض الطلت على لقنة فحص العروض لدراسته وإصدار التوصية اللرمة، على  -2
 أن تنين اللقنة في محضرها الأسباي والمنررات التي اعتمدت عليها في توصيتها.

ل يتم يرفع المحضر إلى صاحت الصلحية، وفي حال موافقته على طلت التنار  -1
الرفع بطلت التنارل مرفقاً به محضر لقنة فحص العروض والمتتندات ذات 

                                                                                                                                                      

(
51

من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات  52، 52( وذلك وفقًا لما تقتضيه المواد 

 كومية السابق الإشارة إليها.الح
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العلقة إلى الورارة لإصدار القرار النهائي بالموافقة، وتصدر الموافقة على التنارل 
 عن العقد كتابية، ولا يعتد بغير الكتابة في ذلك.

 .(52)النوابةتتقل حالات التنارل بعد الموافقة عليها في سقل المتعاقد ب -4

يتم التنارل بموجت اتفاقية تنارل منرمة بين أطراف التنارل )المتعاقد الأصلي  -5
المتنارل والمتعاقد المتنارل له( ومصدقة من الغرفة التقارية، وأن تتضمن تحديد 
التزامات الأطراف تقاه المشروع والقهة الحكومية، ولا تعد اتفاقية التنارل نافذة إلا 

 من القهة الحكومية. بعد اعتمادها

والقدير بالذكر أنه كان من الأولى أن يشترط في طلت التنارل المقدم ابتداء إلى 
القهة الحكومية تقديم مشروع وجيقة الالتزامات المقترحة لأطراف التنارل تقاه المشروع 
والقهة الحكومية وحدود متؤولية كل منهم، باعتبار أن تلك الالتزامات ومداها تتعلق 

لمشروع وقد ينتلا عنها ضرر أو تؤجر في الانتفاع به، وبالتالي يكون لها أجر في قرار با
 لقنة فحص العروض، وقرار صاحت الصلحية بالقهة الحكومية والورارة.

ويثور التتاؤل عن مدى حق القهة الحكومية المتعاقدة في عدم الموافقة على 
 ا لمتعاقد  خر.طلت المتعاقد معها للتنارل عن العقد المنرم معه

أن حق القهة الإدارية المتعاقدة في رفض الموافقة على التنارل يدخل في نطاق 
ما تتمتع به من سلطة تقديرية، ولا تتقيد في ذلك إلا بالمصلحة العامة، وبالتالي فمن 
حق الإدارة منع موافقتها على التنارل، أو حقت هذه الموافقة، إلا أن ذلك ينبغي أن 

 .(53)على أسس مشروعة يكون مننياً 

                                                           

(
52

( ويقصد بالبوابة: البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف وزارة 

 المالية، يراجع في ذلك التعريف الوارد بالمادة الأولى من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
(

53
، 521ومشكلات تنفيذها، المرجع السابق، ص ( د/ عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية

 .95وأيضًا د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص
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وهناع من يرى تأصيل الحق في رفض الإدارة لطلت التنارل إلى مبادئ 
 متتخلصة من القضاء الفرنتي بهذا الصدد، وهذه المبادئ هي:

الأول: أن الملتزم إذا تقدم إلى الإدارة بطلت الموافقة على التنارل عن عقده، فيقت 
مناست، ومن جم لا يقديها نفعاً أن على جهة الإدارة أن ترد عليه في ميعاد 

 تلزم جانت الصمت، وإذا فعلت عرضت نفتها للمتؤولية.

الثاني: لا تتتطيع الإدارة أن ترفض الموافقة لمقرد الرفض، بل يقت أن تتتند في 
رفضها إلى أسباي معقولة تتعلق بالصالح العام، مثال ذلك ضعف الكفائة 

د، فإذا كانت الأسباي التي تذرعت بها الإدارة المالية، أو الفنية، للمتعاقد القدي
غير وجيهة، فإن المتعاقد يتتطيع أن يحصل من قاضي العقد على حكم 
بإلغاء القرار الصادر برفض الموافقة، كما له أن يطلت فتخ العقد لخطأ 

 .(54)الإدارة، أو الحكم بتعويض الأضرار التي تلحقه جراء الرفض

يرية لقهة الإدارة تقيز لها رفض الموافقة على طلت وفي تقدير  أن التلطة التقد
التنارل المقدم من المتعاقد، وإن توافرت كافة شروط تقديمه متى قدرت أن ذلك 
للمصلحة العامة، وأن قرينة الصحة تلرم تلك القرارات ما لم يثنت المدعي أن جهة 

انوني لذلك هو أن الإدارة قد انحرفت بالتلطة أو أساءت استخدامها، ولعل التند الق
التنارل عن العقد الأصل فيه الحظر وليس الرخصة، وبالتالي فإن المتعاقد مع الإدارة 
لا يمكن له أن يطعن على قرار الإدارة ليلزمها باستخدام رخصتها المتتندة إلى التلطة 

 التقديرية، ما لم يثنت أن تصرفها الصادر بالرفض ليس للمصلحة العامة.

 الفرع الثالث
 لآثار المترتبة على التنازل عن العقدا

                                                           

(
54

 .201( د/ سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص
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لنيان الآجار القانونية المترتبة على التنارل عن العقد الإدار  ينبغي في هذا 
الصدد التمييز بين إجراء التنارل الذ  تم بموافقة الإدارة، وإجراء التنارل الذ  تم بغير 

الإدارة بالمتعاقد الأصلي موافقة الإدارة، كذلك ينبغي التمييز بين  جار التنارل فيما بين 
)المتنارل(، وكذلك بيان  جار التنارل فيما بين الإدارة والمتعاقد المتنارل إليه، وكذلك 
 جار التنارل فيما بين علقة المتنارل والمتنارل له ببعضهما، وذلك على التفصيل 

 الآتي:

 المسألة الأولى
 ارةالآثار المترتبة على التنازل عن العقد بموافقة الإد

وهذه الآجار يمكن بيانها فيما يتعلق بأطراف التنارل، وكذلك فيما يتعلق بكل طرق وجهة 
 الإدارة.

 أولًا: الآثار الناتجة عن التنازل عن العقد فيما بين الإدارة والمتنازل:

يترتت على موافقة الإدارة على التنارل عن العقد إبرام اتفاقية تنارل بين المتنارل 
، (55)ويظل العقد الأساسي الذ  تم التنارل عنه قائماً بين الإدارة والمتنارل والمتنارل له،

إلا أنه بموجت تلك الاتفاقية وما تضمنته من تنارل عن العقد واعتمادها من القهة 
الحكومية، فإنه يتحرر من كافة التزاماته تقاه الإدارة، وذلك في حدود الالتزامات التي 

له تتوية متتحقاته حتى تاريخ التنارل، ما لم تكن تلك  تم التنارل عنها، كما يكون 
 المتتحقات مشمولة بالتنارل للغير.

كذلك يحق للمتنارل الحصول على الضمان النهائي أو ما تبقى منه، وليس لقهة 
الإدارة الامتناع عن رد الضمان إليه، إلا في حدود المبالغ المتنارع عليها فيما 

                                                           

(
55

 فيذية لنظام المنافسات والمشتريات.( من اللائحة التن559( من المادة )2( الفقرة )
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عدة يعمل بها ما لم يوجد نص على خلفها، سواء في العقد ، على أن تلك القا(56)يننهم
 الأصلي، أو اتفاقية التنارل.

ولكن التتاؤل الذ  يطرح: هل من شأن بقاء العقد الأساسي قائماً دون إلغاءه، 
وإبرام اتفاقية تنارل، أن يظل المتنارل ضامناً للمتعاقد المتنارل إليه؟ أم أن المتعاقد 

 ؤول الوحيد أمام الإدارة؟القديد يكون هو المت

يرى جانت من فقهاء القانون أن مندأ استمرار متؤولية المتعاقد الأصلي في 
حالة التنارل عن العقد هو من الأصول التي تراعيها جهة الإدارة دائماً، حرصاً منها 
على الالتزام بفكرة الاعتبار الشخصي في تنفيذ العقد الإدار ، فالتزام المتعاقد مع 

ارة بتنفيذ العقد الإدار  شخصياً لا يعني في هذا المقام التنفيذ الماد  للعقد من الإد
جانت المتعاقد بقدر ما يعني متؤوليته الشخصية عن هذا التنفيذ على نحو يحقق 

 .(57)الصالح العام، ويتد حاجة المنتفعين بخدمات المرفق العام محل العقد

ستند إليه، إضافة إلى أن المتعاقد وفي تقدير  صحة ووجاهة هذا الرأ ؛ لما ا
المتنارل هو من سعى بنفته في اختيار المتعاقد الآخر المتنارل إليه، ولم يكون بتعي 
وتدبير من جهة الإدارة وفق الآليات القانونية المتبعة في التعاقدات الحكومية، وهو ما 

 يتتتبع استمرار متؤوليته كضامن إلى جوار المتعاقد المتنارل له.

إلا أن نصوص النظام لم تنين طنيعة تلك المتؤولية ؛ وفي تقدير  أن متؤوليته 
تنشأ من تاريخ التنارل عن العقد باعتباره ضامناً للمتنارل إليه في كافة الالتزامات 
المتولدة عن العقد ؛ باعتبار أن الضمان هو التزام احتياطي في حال تقصير المدين 

ماته ؛ يتناست مع الحلول الكلي للمتنارل له محل المتعاقد )المتنارل له( في تنفيذ التزا

                                                           

(
56

 .252( د/ هارون الجمل، النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشاال العامة، المرجع السابق، ص
(

57
وما  91( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص

 بعدها.
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الأصلي في كافة الحقوق والالتزامات وكونه هو من قدمه لقهة الادارة ليحل محله في 
 تنفيذ التزامه والحصول على متتحقاته.

 ثانياً: الآثار الناجمة عن التنازل عن العقد فيما بين الإدارة والمتنازل إليه:

افقة الإدارة على إجراء التنارل ؛ أن يتم إبرام اتفاقية تنارل من يترتت على مو 
شأنها إحلل المتنارل إليه محل المتنارل في كافة حقوقه والتزاماته في مواجهة الإدارة، 
ويكون المتنارل إليه وحده متلقي التعليمات والتوجيهات من الإدارة، كما يكون له الحق 

المنصوص عليه في العقد، وذلك من تاريخ التنارل، في الحصول على المقابل الماد  
 وفي حدود ما تم التنارل عنه.

وعلى ذلك فإن المتعاقد المتنارل له لا يكون ذا صفة في مناقشة جهة الإدارة 
 .(58)فيما يتعلق بتتوية الحتاي عن الأعمال التي تم تنفيذها قنل إجراء التنارل

القزاءات من قنل جهة الإدارة، وذلك في  كما يكون المتعاقد القديد محلً لتوقيع
 حال التقصير أو الغش أو التدليس في تنفيذ الأعمال.

 ثالثًا: الآثار الناجمة عن التنازل عن العقد فيما بين المتنازل والمتنازل إليه:

إن تلك الآجار تحكمها ما تضمنته اتفاقية التنارل المنرمة فيما بينهما، والمتضمنة 
تحديد التزامات الأطراف تقاه المشروع وتقاه الإدارة ، إلا أن تلك الاتفاقية لا تعد نافذة 

 .(59) إلا بعد اعتمادها من القهة الحكومية

لق بضمان تنفيذ الأعمال وبالتالي فإن هذه الإتفاقية يمكن أن تتضمن أحكاماً تتع
من الطرف المتنارل، إلا انه لا يمكن أن تتضمن إخلء لمتؤولية المتعاقد الأصلي 
)المتنارل( عن كامل الأعمال أو بعضها باعتبار أن العقد ما بينه وبين جهة الإدارة 

 لارال قائماً ومهو ما يتتتبع بقاء متؤوليته كضامن لمن تنارل له عن العقد.
                                                           

(
58

 .91حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص ( د/ محمد سعيد
(

59
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.559( من المادة )2( الفقرة )
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 لثانيةالمسألة ا
 الآثار المترتبة على التنازل عن العقد بغير موافقة الإدارة

وفي هذه المتألة يتصور أن يتنارل المتعاقد عن العقد بعد أن يلقأ إلى جهة 
الإدارة قنل التنارل عن العقد للغير، إلا أن جهة الإدارة ترفض الموافقة على التنارل، أو 

دون أن يطلت من الإدارة الموافقة على ذلك  يكون المتعاقد قد تنارل عن العقد للغير
 من الأساس.

ويترتت على قيام المتعاقد مع الإدارة بالتنارل عن العقد للغير دون الحصول 
 على موافقة متبقة من الإدارة، الآجار الآتية:

 

 أولًا: الآثار المترتبة على التنازل عن العقد بغير موافقة الإدارة بالنسبة للمتنازل:

المتلم به أن التنارل بغير موافقة جهة الإدارة لا يتر  ولا يحتلا بأحكامه في من 
مواجهتها ، ويظل المتعاقد الأصلي )المتنارل( هو الملتزم أمامها بتنفيذ العقد، وليس 
لتنارله عن العقد للغير أ  أجر في إعفاءه من المتؤولية أمامها، كما يعد متؤولًا عن 

 .(60)عن ذلك التنارل الآجار والأضرار الناجمة

كما أن من شان جنوت تنارل المتعاقد الأصلي عن عقده دون الحصول على 
الموافقة التابقة من جهة الإدارة أن يعد خطأً عقدياً جتيماً متتوجباً لقيام الإدارة بإنهاء 

يقت »العقد بإرادتها المنفردة ؛ حيي ينص نظام المنافتات والمشتريات الحكومية على 
إذا تنارل المتعاقد معه عن   -قهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: على ال

 .(61)«العقد دون موافقة مكتوبة من القهة الحكومية والورارة

                                                           

(
60

 وما بعدها. 525( د/ عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، ص
(

61
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.95)( المادة 
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ويرى جانت من الفقه القانوني أنه تماشياً مع حكمة الاعتبار الشخصي في تنفيذ 
بها جهة الإدارة من العقد الإدار  بوصف ذلك الاعتبار وسيلة وليس غاية تتمكن 

الاطمئنان إلى حتن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، فإن متؤولية المتعاقد 
الأصيل عن الخطأ في حال التنارل بغير الحصول على موافقة الإدارة التابقة لا تنعقد 

 .(62)إلا إذا كان جمة ضرر لحق الإدارة من جراء ذلك التنارل

سه القانوني المنني عليه، إلا أن استحقاق القزاء وإن كان لهذا الرأ  وجاهة وأسا
المتمثل في إنهاء العقد متتوجت نظاماً بمقرد التنارل للغير دون انتظار تحقق ضرر 
أو عدمه، وذلك باعتبار أن تنارل المتعاقد عن العقد دون موافقة الإدارة حتماً سيتنت 

 ضرر لها، وإلا لما تم دون موافقتها.

مترتبة على التنازل عن العقد بغير موافقة الإدارة بالنسبة للمتنازل ثانياً: الآثار ال
 إليه:

باعتبار أن تنارل المتعاقد الأصلي عن العقد للغير لا يمكن أن يحتلا به في 
مواجهة الإدارة، ولا يرتت أ   جار قانونية مباشرة في مواجهتها، فلها أن تتصرف كما 

الإجراءات الكفيلة بمنع تمكين المتنارل إليه من  لو أن التنارل غير قائم، ولها أن تتخذ
 المتاهمة في تنفيذ العقد.

كما لا يتتطيع المتنارل إليه أن يتمتك في مواجهة الإدارة بأ  حق متتنداً إلى 
نصوص عقده مع المتنارل )المتعاقد الأصلي(، وليس له أن يرجع على الإدارة بأ  

 حقوق تعاقدية مباشرة.

المتنارل إليه إذا قام بتنفيذ بنود العقد الأصلي تنفيذاً صحيحاً، فإنه ومع ذلك فإن 
يتتطيع الرجوع على الإدارة والمطالبة بالتعويض، استناداً إلى قاعدة الإجراء بل سنت، 

                                                           

(
62

وما  99( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص

 بعدها، وأيضًا:
De laubadeve, les contracts alminis tra life, op,cit, p109. 
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كما يكون له باعتباره دائناً للمتعاقد الأصيل أن يطالت الإدارة بحقوق مدينة عن طريق 
 .(63)ءات حوالة الحقالدعوى غير المباشرة وإجرا

 المطلب الثاني
 التعاقد من الباطن وآثاره

في هذا المطلت أبين تعريف التعاقد من الباطن والمقصود به، جم أبين الضوابط 
القانونية التي تحكمه، وأخيراً أبين الآجار المترتبة على هذا التعاقد في حال ما إذا تم 

  تها، وذلك خلل الفروع الآتية:بموافقة الإدارة، وحال ما إذا تم بغير موافق

                                                           

(
63

 .529ارية ومشكلات تنفيذها، المرجع السابق، ص( د/ عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود الإد
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 الفرع الأول
 تعريف التعاقد من الباطن

إذا كان التنارل عن العقد مقتضاه أن يحل المتنارل له محل المتنارل في تنفيذ 
فإن التعاقد مع  –وذلك بعد موافقة الإدارة على التنارل  –التزاماته في مواجهة الإدارة 

امات أو جزء منها ليس له هذا المؤدى، وإن كان الغير من الباطن لتنفيذ تلك الالتز 
يشترع التعاقد من الباطن مع التنارل عن العقد في كونه صورة من صور متاهمة غير 
المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد، بما يؤجر في الاعتبار الشخصي للمتعاقد مع الإدارة، 

 هة الإدارة.ويخل بالتزامه بالتنفيذ الشخصي للعقد ما لم تقيز ذلك ج

ففي القانون الخاص يقور للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو جزء منه 
إلى مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، أو لم تكن طنيعة العمل 
تفرض الاعتماد على كفايته الشخصية، مع بقاء متؤوليته عن المقاول من الباطن قنل 

 .(64)ري العمل

إلى طنيعة العقد الإدار  الذ  تكون شخصية المتعاقد مع الإدارة محل  وبالنظر
اعتبار عند إبرام العقد وهو ما يتتتبع تنفيذه للعقد شخصياً، فإن الأساس هو حظر 

 التعاقد من الباطن دون الحصول على موافقة جهة الإدارة.

الذ  يعهد  ذلك التصرف القانوني»ويعرف فقهاء القانون التعاقد من الباطن أنه 
 .(65)«من خلله المتعاقد إلى الغير بتنفيذ جزء من محل العقد

                                                           

(
64

العقود الواردة على العمل،  -( د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد

وما  025م، ص0222منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة،  -المجلد الأول –الجزء السابع 

 بعدها.
(

65
، 97لمبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص( د/ محمد سعيد حسين أمين، ا

، ، وأيضًا 520وأيضًا د/ عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري، المرجع السابق، ص

 .527د/ عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها،  المرجع السابق ص
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الاتفاق الذ  بمقتضاه يتخلى المتعاقد الأصلي عن كل »ويعرفه جانت  خر بأنه 
أو جزء من العقد المنرم مع الإدارة لصالح شخص  خر، على أن يبقى متؤولًا بصفة 

 .(66)«شخصية أمام الإدارة عن تنفيذ العقد الأصلي

مع شخص  –المشترع  –العقد الذ  ينرمه المتعاقد »كما يعرف أيضاً بأنه 
أجنني عن العقد الأصلي، يقال له المتعاقد من الباطن وذلك بهدف تنفيذ العقد 

 .(67)«الأصلي، أو الحصول على منفعة ناشئة عن العقد الأصلي

الإدارة إلى شخص تصرف قانوني بموجبه يعهد المتعاقد مع »ويعرف أيضاً بأنه 
 خر )المتعاقد من الباطن( بتنفيذ جزء من محل العقد الأصلي، على أن يبقى المتعاقد 

 .(68)«الأصلي متؤولًا عن تنفيذ العقد برمته وضامناً للمتعاقد من الباطن

والقدير بالنيان أن التعريفات التي صاغها فقهاء القانون تتفق فيما بينها على أن 
هو تصرف قانوني يعهد من خلل المتعاقد إلى الغير بتنفيذ العقد،  التعاقد من الباطن

إلا أن هناع اختلف بينهم في نطاق التعاقد من الباطن، هل يقتصر فقط على 
 التزامات العقد، ولا يقور أن يشمل كل نطاق العقد.

دون الضوابط التي تضعها –بالنظر مقرداً إلى التعاقد من الباطن كفكرة قانونية 
نقد أن التعاقد من الباطن يمكن أن يكون كلياً، ويمكن أن يكون جزئياً،  -الإدارة جهة

ولعل إيراد القول بأن التعاقد من الباطن لا يرد على كامل الالتزامات العقدية، وإنما 
يكون محلة بعضها هو الخلط بين النظام القانوني للتنارل عن العقد، والتعاقد من 

 زامات العقد.الباطن، لتنفيذ كامل الت

                                                           

(
66

ار إليه في كتاب د/ عبد العليم عبد المجيد مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي ( د/ فؤاد العطار، مش

 .55ومجال العقود الإدارية المرجع السابق. ص
(

67
 وما بعدها. 59م، ص0220( د/ حسن حسين البراوي، التعاقد من الباطن، دار النهضة العربية، 

(
68

جال العقود الإدارية، المرجع ( د/ عبد العليم عبد المجيد مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي في م

 وما بعدها. 57السابق، ص
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إن التنارل عن العقد وإن كان يشترع مع التعاقد من الباطن، في أن كلهما يعد 
من صور الإخلل بالاعتبار الشخصي، إلا أن التعاقد من الباطن ليس بالخطورة ذاتها 
في التنارل، إذ إن التنارل يؤد  إلى حلول المتنارل إليه حلولًا كاملً في كافة الحقوق 

ت محل المتعاقد المتنارل، بينما في التعاقد من الباطن يظل المتعاقد الأصلي والالتزاما
 .(69)متؤولًا أمام الإدارة عن تنفيذ العقد، ومتتحقاً للحقوق الناشئة عنه

وعلى ذلك، فإن التعريف المناست للتعاقد من الباطن أنه: تصرف قانوني 
زامات عقده مع الإدارة إلى بموجبه يتند المتعاقد الأصلي تنفيذ كل أو جزء من الت

 شخص  خر، على أن يبقى متؤولًا بصفة شخصية أمام الإدارة عن تنفيذ العقد.

والتعاقد من الباطن بالمعنى التابق تحديده يقت ألا يختلط بالاتفاقات التي 
ينرمها المتعاقد مع الغير بقصد تتهيل تنفيذ العقد الأصلي، فمثل هذه الاتفاقيات لا 

راع الغير مباشرة في تنفيذ جزء محدد من المشروع أو التنفيذ المباشر تؤد  إلى إش
لأحد بنود العقد أو التزاماته ، مثال ذلك الاتفاقات التي ينرمها المتعاقد في العقد 
الإدار  مع الغير من الموردين والمتعهدين والننوع والمؤستات الفنية المتخصصة 

من مواد أولية أو سلع أو خدمات أو موارد مالية  لتأمين احتياجاته اللرمة لتنفيذ العقد
أو معونة فنية ، هذه الاتفاقيات لا يقت أن تختلط بالتعاقد من الباطن؛ لأن دور الغير 
فيها يقتصر على تزويد المتعاقد مع الإدارة بالعناصر المادية والمالية والفنية اللرمة 

 .(70)د الالتزامات الواردة عيناً بالعقدلتنفيذ العقد دون أن يقوم بتنفيذ جزء محدد أو أح

                                                           

(
69

( د/ علي خطار شطناوي، النظرية العامة للعقود الإدارية في المملكة العربية السعودية، مكتبة 

وما بعدها، وأيضًا/ حسن حسين البراوي، التعاقد في الباطن،  525م، ص0255الرشد، الطبعة الثانية، 

 عدها.وما ب 22المرجع السابق، ص
(

70
، وأيضًا د/ عادل عبد 055( د/ جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، ص

. وأيضًا د/ عبد العليم 525الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، المرجع السابق، ص

، 522ابق، صعبد المجيد مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي في مجال العقود الإدارية، المرجع الس

وما بعدها. وأيضًا د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، 

 .50ص
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وهذه الاتفاقات متموح بها في إطار مندأ حرية المتعاقد في اختيار طريقة الوفاء 
بالتزاماته ؛ إلا إذا نص العقد صراحة على ضرورة حصول المتعاقد مع الإدارة على 
ت احتياجاته من شركات معينة، أو حظرت القوانين واللوائح التعامل مع مؤستا

 .(71)معينة

ولا شك أن العرف يلعت دوراً مهماً في التمييز بين التعاقد من الباطن غير 
، ويتتند ذلك الرأ  (72)المتموح به كأصل واتفاقات تتهيل تنفيذ العقد القائزة كمندأ عام
م 8366مايو سنة  84إلى مندأ أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر في 

(، 858ص 86م )س8348يناير سنة  86الصادر في  ( والحكم651ص 86)س
حيي كان أحد متعهد  الألبان يتتعين ببعض المندوبين في المحافظات الأخرى، 

لا يتوغ القول بأن يقوم المتعهد الأصلي بتنفيذ التزاماته وحده، ».. فقررت المحكمة: 
ستحالة مطلقة، من غير الاستعانة بمقهودات غيره في أعمال التنفيذ، وإلا وضع أمام ا

وأنه بالنناء على ما تقدم، وإذا جرى العرف على التماح بهذه الاستعانة في الحدود 
 «.المقررة والقائزة في العقود الإدارية...

 الفرع الثاني
 الضوابط القانونية للتعاقد من الباطن

إن الأساس في تنفيذ المتعاقد مع الإدارة لالتزاماته أن يقوم بتنفيذها شخصياً، 
نظراً لما يمثله اعتباره الشخصي في العقد من أساس للتعاقد، وهو ما يقعل عدم جوار 
التعاقد من الباطن لتنفيذ تلك الأعمال من أبرر النتائلا المترتبة عليه، إلا أنه بالنظر 

ني والتقني، وما يتتتبعه من تخصصات وتقتيم للعمل، مما يؤد  لاعتبارات التقدم الف

                                                           

(
71

من اللائحة  52، ويلاحظ أن المادة 525( د/ عادل عبد الرحمن خليل، المرجع السابق، ص

ع الجهة الحكومية فيما يخص التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات قد حظرت تعامل المتعاقد م

الأعمال المتعاقد عليها مع بعض الفئات، وعلى ذلك لا يجوز التعامل معهم فيما يتعلق بتزويد المتعاقد 

 بالعناصر المادية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ العقد.
(

72
، وأيضًا د/ 200، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص( د/ سلمان محمد الطماوي

 .520عادل عبد الرحمن خليل،آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، المرجع السابق، ص
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إلى ضرورة مشاركة أكثر من فرد في تنفيذ العقد، مما قد يضطر جهة الإدارة إلى إبرام 
العديد من العقود لتنفيذ مشروع واحد بحتت التخصصات التي يقتضيها تنفيذه، وهو ما 

عقد، وهو ما لا ترغت فيه جهة الإدارة يؤد  إلى تعدد المتؤولية الناشئة عن تنفيذ ال
انطلقاً من قاعدة وحدة الضمان، والتي يكون بمقتضاها المتعاقد الأصلي وحده 

 .(73)المتؤول شخصياً عن تنفيذ العقد برمته في مواجهة الإدارة

لذلك فإن النظام، وإن كان يحظر على المتعاقد مع الإدارة التعاقد من الباطن، 
 .(74)بموافقة جهة الإدارة وفقاً لما تضمنته اللئحة التنفيذيةإلا أنه يقيز ذلك 

 ويمكن تقتيم شروط التعاقد من الباطن إلى شروط موضوعية، وأخرى إجرائية، كالتالي:

 أولًا: الشروط الموضوعية:

يتوافر لدى المتعاقد من الباطن الشروط والصفات محل الاعتبار الشخصي في  أن -8
 المتعاقد الأصلي، وهي كالتالي:

أن يكون متتوفياً لشروط التعامل مع القهات الحكومية الواردة في المادة  -أ
 من اللئحة التنفيذية لنظام المنافتات. 884

فيذها من الباطن، ومصنفاً أن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تن -ي
 في المقال والدرجة المطلوبة، إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف.

أن يكون لديه المؤهلت والقدرات الكافية لتنفيذ الأعمال محل التعاقد من  -جد
 الباطن.

%( 11ألا تزيد نتبة الأعمال والمشتريات المتندة إلى المتعاقد من الباطن عن ) -2
ة العقد، ومع ذلك يقور أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات من قيم

                                                           

(
73

 .59( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص
(

74
 ئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.( من اللا555( المادة )
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%( من قيمة العقد، على أن يتم إسنادها إلى 51%( وتقل عن )11تزيد عن )
 أكثر من متعاقد.

عدم جوار قيام المتعاقد من الباطن بالتعاقد مع أ  متعاقد  خر من الباطن لتنفيذ  -1
 ذها.الأعمال المتعاقد معه على تنفي

 ثانياً: الشروط الإجرائية:

 الاختصاص بالموافقة على التعاقد من الباطن: -8

أن تصدر موافقة مكتوبة من صاحت الصلحية بالقهة الحكومية، متضمنة  -أ
التماح للمتعاقد مع القهة الحكومية بالتعاقد من الباطن فيما لا يزيد عن 

 %( من قيمة العقد.11)

%( يقت أن تصدر موافقة 51%( ولا يصل إلى )11يزيد عن ) فيما -ي
 مكتوبة من صاحت الصلحية بالقهة الإدارية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

أن تشمل العقود المنرمة مع متعاقدين الباطن على الكميات والأعمال الموكلة لهم،  -2
 ع.وأسعار التعاقد معهم، وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشرو 

أن يقدم المتعاقد الرئيتي إقراراً منه يتمح للقهة الحكومية أن تتولى صرف  -1
متتحقات متعاقد  الباطن عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها من المشروع من 

 متتحقاته لدى القهة، وذلك في حال تأخره أو عدم قيامه بذلك.

 الفرع الثالث
 الآثار المترتبة على التعاقد من الباطن

ن الآجار المترتبة على التعاقد من الباطن ينبغي التمييز بين حالة التعاقد من لنيا
الباطن بموافقة الإدارة، وحالة التعاقد من الباطن بغير موافقتها، إذ أن لكل حالة من 

 تلك الحالات  جارًا تختلف عن الأخرى، وهي على التفصيل الآتي:
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 المسألة الأولى

 التعاقد من الباطن بموافقة الإدارةالآثار المترتبة على 
 –بموافقة جهة الإدارة  –تختلف وتتباين الآجار المترتبة على التعاقد من الباطن 

بحتت من تنصرف إليه تلك الآجار، وعلى ذلك أبين تلك الآجار فيما يتعلق بكل طرف 
النتبة من أطراف التعاقد من الباطن وجهة الإدارة، وكذلك  جار التعاقد من الباطن ب

 للمتعاقدين على التفصيل الآتي:

 أولًا: آثار التعاقد من الباطن فيما بين الإدارة والمتعاقد الأصلي:

تظل علقة المتعاقد الأصلي بالإدارة قائمة فيما بينهما، ولا يؤد  التعاقد من 
 الباطن إنهاء تلك العلقة، أو حلول المتعاقد من الباطن محل المتعاقد الأصلي.

لرابطة العقدية بين الإدارة والمتعاقد الأصلي قائمة استناداً إلى مندأ وتظل ا
المتؤولية الشخصية للمتعاقد الأصلي في حالة التعاقد من الباطن بموافقة الإدارة، وذلك 

 .(75)في تنفيذ العقد برمته بما في ذلك القزء الذ  تم التعاقد في شأنه من الباطن

املة للمتعاقد الأصلي استناداً إلى ما سنق، ويدخل في المتؤولية الشخصية الك
كافة الالتزامات المنصوص عليها في العقد الأصلي أو القوانين التي تنظم علقات 
العمل وتتر  على العمال والمتتخدمين في المشروع، وتمتد متؤولية المتعاقد الأصلي 

الذ  يكون مصدره إلى حالات الخطأ في التنفيذ، أو عدم القيام به، أو التأخير فيه و 
 .(76)المتعاقد من الباطن

العقدية الأخرى على  ففي هذه الحالات تفرض غرامات التأخير أو القزاءات
المتعاقد الأصلي وليس المتعاقد من الباطن؛ لانتفاء أ  رابطة عقدية بين جهة الإدارة 

                                                           

(
75

 .72( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص
(

76
 522( د/ عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، المرجع السابق، ص

 وما بعدها.
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والمتعاقد من الباطن، كما أن المتعاقد الأصلي يكون له وحده الحق في المطالبة 
بالحقوق المالية المتولدة عن العقد الأصلي، وذلك بالنتبة لقميع الأعمال، بما في ذلك 

 .(77)لأعمال التي تم تنفيذها عن طريق المتعاقد من الباطنا

للقهة الحكومية  »وقد تضمن نظام المنافتات والمشتريات الحكومية النص على 
تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن، وتحدد اللئحة 

متؤولًا بالتضامن مع  –في جميع الأحوال  –يكون المتعاقد معه   شروط وضوابط ذلك
 .(78)«المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقًا لشروطه

كما نصت اللئحة التنفيذية لنظام المنافتات والمشتريات الحكومية على: 
أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يتمح للقهة .يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي»

تولى صرف متتحقات متعاقد  الباطن عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها الحكومية أن ت
 .(79)«من المشروع في متتحقاته لدى القهة، وذلك في حال تأخره أو عدم قيامه بذلك

وتلك النصوص النظامية واللئحية تؤكد على المتؤولية الشخصية للمتعاقد 
حدود الأعمال المشمولة  وإن كانت بالتضامن مع المتعاقد من الباطن في –الأصلي 

كما تؤكد على أنه هو صاحت الصفة المباشرة والرئيتية في المطالبة  –بذلك التعاقد 
 بمتتحقاته.

وهناع تتاؤل عن إمكانية اختصام الإدارة من قنل المتعاقد الأصلي، وذلك في 
حال مقاضاته من جانت المتعاقد من الباطن، ويقرر الفقه القانوني في هذا الخصوص 
أن استمرار المتؤولية الشخصية للمتعاقد الأصلي في مواجهة الإدارة لا يحول ولا يمنع 
من اختصام جهة الإدارة في حال رفع دعوى عليه من المتعاقد من الباطن الذ  يطالت 
بالتعويض عن أضرار أصابته نتيقة صعوبات مادية غير متوقعة في التنفيذ، أو نتيقة 

                                                           

(
77

 .209الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص ( د/ سليمان محمد
(

78
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.95( المادة )

(
79

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.555( المادة )
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ة الإدارة المتعاقدة، وأن تنكر الإدارة من أ  علقة مباشرة أخطاء يمكن نتنتها إلى جه
بينها وبين المتعاقد من الباطن لا يقصد منه سوى استبعاد الدعوى المباشرة منه، أما 

 .(80)المتعاقد الأصلي فيمكنه إدخال جهة الإدارة طرفاً في الدعوى 

 

 

 التعاقد من الباطن فيما بين الإدارة والمتعاقد من الباطن: رثانياً: آثا

من مقتضيات فكرة الاعتبار الشخصي في مقال تنفيذ العقد الإدار  انتفاء أية 
علقة تعاقدية مباشرة بين جهة الإدارة والمتعاقد من الباطن، إلا أن إجارة جهة الإدارة 

بية لصالح المتعاقد مع الإدارة، واكتتابه للتعاقد من الباطن من شأنه أن يرتت  جاراً إيقا
بعض الحقوق تقاهها، كما يترتت عليه التزامات للمتعاقد من الباطن في مواجهة 

 الإدارة، ومن ذلك الآتي:

أن لقهة الإدارة الرجوع على المتعاقد من الباطن وحده، أو المتعاقد الأصلي، أو  -8
ن سوياً بالتضامن عن تنفيذ العقد، كلهما، إذا ما رأت ذلك باعتبار أنهما متؤولا

 .(81)وذلك في حدود الالتزامات محل التعاقد من الباطن

وليس من شأن التضامن القائم بين المتعاقد الأصلي والمتعاقد من الباطن في 
 –وبشأن تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها من الباطن –تنفيذ تلك الالتزامات أن يقعلهما 

م الإدارة، وإنما التضامن هو استثناء من أحكام الالتزام الشخصي ملتزمين مباشرين أما
بالتنفيذ للمتعاقد الأصلي ناتلا عن إجارة جهة الإدارة له التعاقد من الباطن لتنفيذ عقده 

 معها، أو جزء من التزاماته.
                                                           

(
80

، 72ية، المرجع السابق، ص( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدار

وأيضًا د/ عبد العليم عبد المجيد مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي في مجال العقود الإدارية، المرجع 

 وما بعدها. 507السابق، ص
(

81
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.95( من المادة )2( الفقرة )
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يقور لقهة الإدارة دفع متتحقات المتعاقد من الباطن مباشرة حتماً من متتحقات  -2
الأصلي لديها، بما يقابل الأجزاء التي قام متعاقد الباطن بتنفيذها، وذلك  المتعاقد

 .(82)في حال امتناع المتعاقد الأصلي أو تأخره عن التداد

ومن جم فإن جهة الإدارة تتصرف كضامن للمتعاقد الأصلي في حدود متتحقاته 
من الباطن مقابل لديها، وعلى ذلك فإن سلطة جهة الإدارة في التداد المباشر للمتعاقد 

 أعماله تقتضي تحقق الشروط الآتية:

أن تكون متتحقات المتعاقد من الباطن جابتة واجبة التداد على المتعاقد الأصلي،  -أ
وعلى ذلك فإن قيام نزاع بين المتعاقد من الباطن والمتعاقد الأصلي بشأن استحقاقها 

 شر للمتعاقد من الباطن.يمتنع به على الإدارة استخدام سلطتها في التداد المبا

أن يكون للمتعاقد الأصلي متتحقات مالية لدى القهة الحكومية كافية لتداد  -ي
 متتحقات متعاقد الباطن، أو جزء منها.

أن يتم إعذار المتعاقد الأصلي من قنل المتعاقد من الباطن، ومطالنته بتداد  -ج
خلل بالالتزامات العقدية المتتحقات الناشئة عن عقد الباطن، إذ أن الأساس في الإ

 وإجباته إعذار المدين.

ولا يفترض على الإدارة في هذه الحالة إعذار المتعاقد الأصلي؛ لأنها ليتت هي       
 الدائن المباشر له بتداد مقابل عقد الباطن.

تأخر المتعاقد الأصلي عن سداد متتحقات المتعاقد من الباطن، أو امتناعه نهائياً  -د
 د بعد إعذاره.عن التدا

 ثالثاً: آثار التعاقد من الباطن فيما بين المتعاقد الأصلي والمتعاقد من الباطن:

                                                           

(
82

( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك الفقرة )ز( من 95( من المادة )0) ( الفقرة

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.555المادة )
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إن العلقة بين المتعاقد الأصلي والمتعاقد من الباطن علقة عقدية مباشرة من 
وينعقد  –سواء كان ذلك بموافقة الإدارة أو بغير موافقتها  –قيم روابط القانون الخاص 

بشأن المنارعات الناجمة عنها للقضاء العاد ، كما تطنق في شأن الاختصاص 
 .(83)موضوعها قواعد وأحكام القانون الخاص

أن العقد المنرم ما بين المتعاقد الأصلي والمتعاقد من الباطن بخصوص تنفيذ  إلا
العقد، أو جزء من التزاماته مع الإدارة عادةً ما يحيل إلى دفتر الشروط العامة والشروط 

 الخاصة التي يخضع لها المتعاقد الأصلي في علقته بقهة الإدارة.

ة، واستلم الأعمال، ومواعيد التنفيذ وإن تلك الشروط تتعلق بشروط التنفيذ الفني
وتتليم الأعمال، والقزاءات المترتبة على التأخير أو التقصير في تنفيذ الأعمال، وبل 
شك فإن الإخلل بأ  من تلك الشروط يرتت على المتعاقد مع الإدارة بشكل مباشر 

اقد الأصلي جزاءات و جار في حقه، فما مدى تأجير تلك الشروط الواردة في عقد المتع
 مع الإدارة على عقده مع المتعاقد معه من الباطن.

 هناع اتقاه من فقهاء القانون يرى أنه يقت التفرقة في ذلك بين حالتين:

إذا كان المتعاقد الأصلي شخصاً من أشخاص القانون العام، وفي هذه الحالة  الأولى:
غير مألوفة في  يقور له أن يضمن اتفاق العقد من الباطن شروطاً استثنائية

 القانون الخاص.

                                                           

(
83

وما  522( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص

د/ عبد المجيد عبد العليم مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي في مجال تنفيذ العقود  بعدها. وأيضًا

 .521الإدارية، المرجع السابق، ص
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وهي أن يكون المتعاقد شخص من أشخاص القانون الخاص، فإن المتعاقد لا  الثانية:
يملك صلحية مطلقة في إدراج الشروط الاستثنائية التي تملك الإدارة إدراجها 

 .(84)في العقد الأصلي، وهي الشروط التي لها طابع التلطة العامة

ر  أن تلك التفرقة غير منررة وغير قائمة على أساس قانوني، كما إلا أنه في تقدي     
أن التعاقد مع القهات الحكومية يتم عادةً بالأسلوي المباشر، وهو ما يمنعها من 

 التعاقد من الباطن.

بينما يرى جانت  خر من فقهاء القانون أنه لا غضاضة بالنتبة للمتعاقد الأصلي       
تتعلق بالصالح العام احتمال تقاعس مدينه )المتعاقد من  الذ  يخشى لأسباي معقولة

الباطن( عن الوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد، أن يضمن الاتفاق المنرم بينهما 
لشروط غير مألوفة في القانون الخاص؛ لضمان تنفيذ ذلك الاتفاق على الوجه الأكمل، 

ا أنها صادفت قنولًا من المتعاقد وستكون تلك الشروط منتقة لآجارها بطنيعة الحال طالم
 .(85)من الباطن لحظة إبرام الاتفاق

وفي تقدير  وجاهة الرأ  الأخير، إذ أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يمنع 
المتعاقد في القانون الخاص من إيراد شروطًا غير مألوفة تعد شروطاً جزائية، إذ أن 

ى نقل عتء الإجبات، فإذا ما أجنت الشرط القزائي في القانون الخاص أجره قاصر عل
المتعاقد من الباطن أن المتعاقد الأصلي لم يضار من تقصيره أو تأخيره في مواجهة 

 الإدارة، فإنه يمكن له أن ينفي بذلك عن نفته المتؤولية.

مع التأكيد على أهمية النص الصريح في العقد أو الاتفاق المنرم بين المتعاقد 
لباطن، على الإحالة على الإحالة إلى دفتر الشروط العامة و الأصلي والمتعاقد من ا

                                                           

(
84

( د/ عبد المجيد عبد العليم مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي في مجال تنفيذ العقود الإدارية، 

 .525المرجع السابق، ص
(

85
، 525في تنفيذ العقود الإدارية، المرجع السابق، ص( د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة 

 .527وأيضًا د/ عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، المرجع السابق، ص
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الشروط الخاصة والعقد الأصلي المنظم لعلقته بالإدارة المتعاقدة، واعتبار ذلك من 
 الشروط الأساسية المكملة للتعاقد معه.

 
 

 المسألة الثانية
 الآثار المرتبة على التعاقد من الباطن بغير موافقة الإدارة

الإدارة على التعاقد من الباطن للمتعاقد الأصيل لتنفيذ العقد، أو جزء إن موافقة 
منه، يخضع لاعتبارات التلطة التقديرية لدى الإدارة، بشرط عدم إساءة استخدام 
التلطة، أو الانحراف بها عن المصلحة العامة، وعلى ذلك فإن التعاقد من الباطن يغير 

ين، الأول: إذا تم التعاقد بعد رفض الإدارة موافقة جهة الإدارة يتصور حدوجه في أمر 
الموافقة على التعاقد من الباطن، وفي حال التعاقد من الباطن مباشرة دون اللقوء إلى 

 جهة الإدارة لأخذ موافقتها.

فإذا ما تم التعاقد من الباطن دون موافقة الإدارة، فإن ذلك التعاقد ليس له أ  
الأصلي متؤولًا متؤولية شخصية وكاملة في  حقية أمام الإدارة، ويظل المتعاقد

 .(86)مواجهة الإدارة عن تنفيذ العقد، وعن أخطاء المتعاقد من الباطن، وبشكل منفرد

كما أن قيام المتعاقد الأصيل بالتعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من جهة 
تات والمشتريات الإدارة يقيز لها إنهاء العقد بإرادتها المنفردة، حيي ينص نظام المناف

 -يقور للقهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: ...ج -2»...الحكومية على: 
إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من القهة 

 .(87)«الحكومية

                                                           

(
86

 .512( د/ عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، المرجع السابق، ص
(

87
 سات والمشتريات الحكومية.( من نظام المناف95( المادة )
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وعلى ذلك فإن جهة الإدارة تملك سلطة تقديرية في إنهاء العقد، متى تنين لها أن 
 لك التعاقد من شأنه أن يضر بالمشروع، أو يضر بالانتفاع به على الوجه الأمثل.ذ

وبالمقارنة بين التنارل عن العقد والتعاقد من الباطن من حيي القزاء، يتنين أن 
التنارل عن العقد موجباً لإنهائه، بينما التعاقد من الباطن يقيز لقهة الإدارة إنهاء 

عاقد من الباطن أقل متاساً بالاعتبار الشخصي، حيي تظل العقد، وذلك باعتبار أن الت
المتؤولية الشخصية للمتعاقد قائمة في مواجهة الإدارة، بخلف التنارل عن العقد الذ  

 يؤد  إلى حلول المتنارل له محل المتنارل في كامل حقوقه والتزاماته.

 المبحث الثالث
 زوال الاعتبار الشخصي للمتعاقد مع الإدارة

 وأثره في إنهاء العقد
إذا كان الاعتبار الشخصي للمتعاقد هو الأساس في ترتيت النتائلا المتعلقة 
بالتزامه بالتنفيذ الشخصي للعقد، وعدم جوار التنارل عن العقد أو التعاقد من الباطن 
لتنفيذه أو لتنفيذ جزءًا منه، فإن روال الاعتبار الشخصي من شأنه أن يؤد  إلى 

طة العقدية بقوة القانون، أو يوجت على جهة الإدارة إصدار قرار بإنهاء انقضاء الراب
 العقد، وامتناع استمراره من تاريخ روال شخصية المتعاقد أو الصفة محل الاعتبار.

وقد سنق أن بينا مقومات الاعتبار الشخصي في العقود الإدارية الواردة في نظام 
وقد بينا أن هذه المقومات التي يقوم عليها المنافتات والمشتريات الحكومية التعود ، 

الاعتبار الشخصي في العقد الإدار  ليتت على سنيل الحصر، وإنما تمثل الحد 
الأدنى منها، وللقهة الحكومية أن تشترط في من يرغت في التعاقد معها لتنفيذ أعمالها 

وأن تقر  أو مشترياتها ما تراه مناست من شروط تتناست مع طنيعة وحقم الأعمال، 
التأهيل المتنق لمن يرغت في التعاقد معها، وفق المعايير التي تراها مناسبة لقياس 

 تلك الاشتراطات.
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وفي هذا المبحي أبين أجر روال الاعتبار الشخصي للمتعاقد مع الإدارة في إنهاء 
العقد، من خلل القرائن القانونية الواردة في نظام المنافتات والمشتريات الحكومية 
التعود  والمثنتة لزوالها مع بيان سلطة الإدارة في إنهاء العقد حال تحقق أ  منها ؛ 

 من خلل المطالت الآتية:

 المطلب الأول
 تأثر سمعة المتعاقد لاستخدامه أساليب غير مشروعة

 تجاه موظفي الجهات الحكومية
إن حتن التمعة من أهم الصفات الشخصية التي تراعيها جهة الإدارة حين 
اختيار المتعاقد معها، فإذا تنين عدم توافر تلك الصفة، أو حدوث ما من شأنه الإخلل 
بها، فإن ذلك حتمًا يؤد  إلى إهدار الاعتبار الشخصي الذ  بُني عليه العقد، ويتعين 
إنهاءه، وقد أورد نظام المنافتات والمشتريات الحكومية التعود  عددًا من الأعمال 

عة التي إن جنت ارتكاي المتعاقد لها، تتتوجت إنهاء العقد، والتصرفات غير المشرو 
 :(88)وهذه الأفعال هي

الشروع بنفته أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي  -8
 القهات الخاضعة لأحكام النظام.

وعلى ذلك، فإن ارتكاي المتعاقد لهذا الفعل تقاه موظفي القهة المتعاقد معها، أو 
غيرها من القهات المشمولة بتطنيق نظام المنافتات والمشتريات، يتتوجت إنهاء 
العقد، وبالتالي سوف يكون إجر ذلك في التطنيق جتيماً على المتعاقد في حال ما 

 .(89)إذا كان لديه تعاقدات في العديد من القهات الحكومية

                                                           

(
88

 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.95( من المادة )5( الفقرة )أ/ 
(

89
( حيث تنص المادة العاشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أن النظام يطبق على 

المادة الأولى من أنه  جميع الجهات الحكومية، والجهات الحكومية في حكم النظام، ووفقًا لما ورد في

يقصد منها: الوزارات، والأجهزة الحكومية، والهيئات، والمصالح، والمؤسسات العامة، والأجهزة 

 ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
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و التزوير أو إذا حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أ -2
 التلعت:

والعنرة هنا بثنوت الحصول على العقد باستخدام أ  من تلك الأساليت، والتي 
تدل على سوء متلك المتعاقد من جانت، ومن جانت  خر تعيت إرادة القهة المتعاقدة، 

 والتي يفترض فيها التزام نصوص القانون حين إبرام عقودها.

حايل والتلعت المؤد  للحصول على وقد ورد النص على اعتبار الغش والت
العقود موجباً لإنهائه، إلا أن النظام خل من بيان المقصود بهما، تاركاً لقهة الإدارة 
سلطة تقديرية في تحديد مدلول تلك العبارات وما تشتمله في أعمال ؛ وذلك تحت رقابة 

هوم واسع لمعنى التلطة القضائية، إلا أنه ينين أن المقصود بتلك العبارات إعطاء مف
 .(90)الغش والتحايل المتعارف عليهم في القانون الخاص

ويرى جانت من فقهاء القانون أن مفهوم الغش في مقال العقود الإدارية يختلف 
في مفهومه المعروف في القانون القنائي" بالنصت"، وأن الغش في مقال تلك العقود 

 .(91)له معنى أوسع من معناه في القانون القنائي

إلا أن ذلك الرأ  متتنداً إلى حكم محكمة القضاء الإدار  المصرية، حيي تقرر 
ويتعين الفصل والتفرقة بين مفهوم الغش في مقال العقود الإدارية، وبين مفهومه »فيه: 

في نطاق القانون القنائي؛ لأن الغش في نطاق التعاقد له معنى أوسع من معناه في 
حة هي اختلف الغاية المتتهدفة من القزاء على المقال القنائي، وذلك لعلة واض

                                                           

(
90

( التدليس: هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، والتدليس بهذا التحديد )التحايل( يختلف عن 

لتدليس يكون في أثناء تكوين العقد، أما الاش فقد يقع بعد تكوين العقد، أو يقع خارجاً عن الاش؛ لأن ا

 العقد، وعناصر التدليس هي:
 أن تكون الحيل التي لجأ إليها المتعاقد أو نائبه من الجسامة، بحيث لولاها لما أبرم العقد. -5
عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس  -0

أو الملابسة، يراجع في ذلك د/ عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، 

 وما بعدها. 255المجلد الأول، المرجع السابق، ص
(

91
 .512، ص( د/ عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، المرجع السابق
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ارتكاي الغش، فهو يتتهدف بالنتبة إلى المتعاقد ضمان تنفيذ العقد على الوجه 
الأكمل، وحرمان من لقأ إلى وسائله من التعامل مع جهة الإدارة، بينما يهدف المشرع 

لمقتمع، وعلى القنائي إلى محاربة ظاهرة اجتماعية رأى تأجيمها لمتاسها بمصلحة ا
ذلك يقور اعتبار المتعهد غاشاً، ولو لم يصدر ضده حكم جنائي بإدانته، أو حتى 

 .(92)صدر حكم بنراءته"

أما في معنى التلعت، فقد قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه ما 
 يقاور الإهمال ولا يرقى إلى مرتبة الغش، ويفترض إتيان المتعاقد أعمالًا تنم عن عدم
التزامه القاد في تنفيذ التزامه، ومحاولته إيقاد الثغرات لتحلل منها ابتغاء الحصول على 

 .(93)منفعة غير مشروعة على حتاي المصلحة العامة التي يتتهدفها العقد الإدار  

ارتكاب جريمة الرشوة أو التزوير، أو القيام بأعمال الغش أو التحايل أو التلاعب  -3
 أثناء تنفيذ العقد:

إن الغاية التي ارتبطت الإدارة مع المتعاقد لأجلها هي ضمان تنفيذ العقد 
الإدار ، بما يحقق المصلحة العامة، والغاية من إبرام العقد الإدار ، وبالتالي فإن 
ارتكاي المتعاقد مع الإدارة لأ  من أعمال الرشوة أو التزوير أو الغش أو التحايل أو 

من وجوي إنهاء العقد، لا يقتصر مقاله على إجراءات  التلعت، والأجر المترتت عليه
الحصول على العقد، وإنما يشمل تنفيذه أيضاً، باعتبار أن تلك الأفعال أن حدجت من 

 المتعاقد يترتت عليها روال حتن التمعة محل الاعتبار الشخصي للتعاقد معه.

 
                                                           

(
92

، 225، ص01م، مجموعة المكتب الفني، س5795إبريل  52( حكم محكمة القضاء الإداري في 

. وأيضاً د/ عبد العليم عبد 512مشار إليه في كتاب د/ عادل عبد الرحمن خليل، المرجع السابق، ص

 .595المجيد مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي في مجال العقود الإدارية، المرجع السابق، ص
(

93
م منشور في مجموعة المبادئ 5759يونيه عام  59( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 

القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في العقود 

، المكتب الفني 5792إلى آخر سبتمبر عام  5711الإدارية في خمسة عشر عاماً، من أول أكتوبر عام 

 ، مجموعة أحكام العقود الإدارية.019ص
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 المطلب الثاني
 عوارض الكفاءة المالية وأثرها في إنهاء العقد

ن الكفاءة المالية للمتعاقد مع الإدارة تعد من مقومات الاعتبار الشخصي التي إ
يرتكن إليها عند التعاقد، إذ لا يقور التعاقد مع المفلس أو المعتر أو من صدر أمراً 

 .(94)بوضعهم تحت الحراسة القضائية

إلى  وبطنيعة الحال يلزم استمرار شرط الكفاءة المالية محل الاعتبار عند التعاقد
الانتهاء من تنفيذ العقد؛ لذلك أوجت نظام المنافتات والمشتريات الحكومية إنهاء العقد 

 في الحالات الآتية: 

إذا أفلس المتعاقد معه، أو طلت إشهار إفلسه، أو جنت إعتاره، أو صدر أمر  -
 .(95)«بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها وتصفيتها

إفلس المتعاقد مع الإدارة يتوغ لها إنهاء العقد  وعلى ذلك فإن طلت إشهار
بإرادتها المنفردة، إلا أنه يلزم لاعتباره في حكم المفلس أن يقتتح له إجراء أو أكثر من 

 .(96)إجراءات التصفية وفقاً لأحكام نظام الإفلس

كذلك يتتوجت على الإدارة إنهاء العقد في حال كون المتعاقد شركة جرى حلها 
ها، ويقصد بحلها وتصفيتها روال شخصيتها الاعتبارية، إلا أن روال أو تصفيت

الشخصية الاعتبارية للشركة يمكن أن يكون ناتلا عن تصرف  خر، مثل الاندماج، أو 
النيع لشركة أخرى، أو تغيير متماها، فهل يعد ذلك خروجاً عن مندأ شخصية التزامات 

 المتعاقد مع القهة الإدارية؟

ذلك التتاؤل تفرض واجباً أساسياً على جهة الإدارة، وهو تحديد إن الإجابة على 
صفة المتعاقد معها بدقة وكذلك تحديد المقومات محل الاعتبار عند التعاقد، ويتعين 

                                                           

(
94

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.52( المادة )
(

95
 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.95( المادة )

(
96

 مشتريات.( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات وال52( الفقرة )ثانيًا( من المادة )
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على جهة الإدارة حتى يتتنى لها الاعتداد بالتغيير أن تتأكد من أن الاسم الأصلي 
  أتي به التغيير المشار إليه، هما الذ  تم التعاقد على أساسه، والاسم القديد الذ

اسمان لشخص اعتبار  واحد، هو ذات الشركة المتعاقد معها، وأنه لم يترتت أو ينشأ 
نتيقة لذلك التغيير أدنى متاس بصفة جوهرية في الشركة قنل تغيير اسمها مما كان 

لتزامات التي محل اعتبار عند التعاقد، وبالتالي لا يؤجر ذلك التغيير في كفاءة تنفيذ الا
يرتنها العقد قنل الشركة، وترتيباً على ذلك إذا كان التغيير المذكور لم يمتد سوى للسم 
التقار  للشركة دون المتاس بكيانها القانوني؛ فإن الشركة باسمها القديد تنتقل إليها 
ياً كافة الالتزامات والحقوق التي كانت على الشركة، بحتبان أنها أصبحت امتداداً قانون

 .(97)لهذه الشركة

وفي تقدير  أن هذا القول يلزمه التفصيل، ولا يؤخذ على إطلقه، إذ يقت 
التمييز في هذا الصدد بين شركات الأشخاص، وشركات الأموال، حيي يكون الأساس 
في تكوين شركات الأشخاص قائماً على الاعتبار الشخصي للشركاء ، وبالتالي فإن 

الشركة يكون قائم على اعتبارات شخصية  تتعلق بالشركاء  تعاقد جهة الإدارة مع تلك
فيها، ومن جم فإن اندماج الشركة أو بيعها للغير يعد خروجاً عن مندأ شخصية التزامات 
المتعاقد ونقلها للغير، ويتضمن تنارل عن العقد بغير موافقة الإدارة، أما تغيير متمى 

 له أجر على الاعتبار الشخصي. الشركة دون الأشخاص محل الاعتبار، فل يكون 

أما في شركات الأموال فإن محل الاعتبار الشخصي هو الشخصية المعنوية 
لتلك الشركة، وعلى ذلك فإن بيع الشركة للغير أو تغيير متماها لا يؤجر في الاعتبار 

 الشخصي لتلك الشركة ولا يعد إخللًا بمندأ التنفيذ الشخصي لالتزامات المتعاقد.

 

                                                           

(
97

وما  095م، ص0229( د/ محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، الناشر دار الفكر الجامعي، 

م، وفتوى إدارة 2/50/5757بعدها. وأيضًا فتوى إدارة الفتوى لوزارة الأشاال العامة المصرية في 

في كتاب د/ محمد م، مشار إليها 55/5/0222الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني في 

 م، الكتاب الأول.0227وما بعدها، موسوعة العقود الإدارية ، 911ماهر أبو العنين ص
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 الثالث المطلب
 وفاة المتعاقد وأثرها في إنهاء العقد

تتميز حالة وفاة المتعاقد عن الحالات التابقة في أن الأجر المترتت عليها هو 
 جوار إنهاء العقد، وليس وجوبه كما في الحالات التابقة.

يقور للقهة الحكومية »حيي ينص نظام المنافتات والمشتريات الحكومية على 
 الات الآتية:إنهاء العقد في الح

إذا توفي المتعاقد معه، وفي هذه الحالة ينهى العقد وتتوى المتتحقات وتعاد  -
على  -بعد موافقتهم –الضمانات، وللقهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورجة 

 .(98)«أن يتوافر لديهم المؤهلت الفنية والضمانات لتنفيذ العقد

 أحدى الحالتين: وعلى ذلك يفترض تحقق

إذا لم يتوافر في ورجة المتعاقد المؤهلت الفنية والضمانات اللرمة  الحالة الأولى:
لتنفيذ العقد، في مثل هذه الحالة لا تملك جهة الإدارة الاستمرار في تنفيذ 
العقد، ويتوجت عليها إنهاءه، وتتوية المتتحقات، وتعاد الضمانات 

 المالية للورجة.

ود الضمانات والشروط والمؤهلت الفنية اللرمة للتنفيذ لدى أما تقدير وج
ورجة المعاقد المتوفى، فإنها متألة واقع تخضع لتقدير جهة الإدارة 

 المتعاقدة.

وهي حال توافرت لدى ورجة المتعاقد المتوفى الضمانات الكافية  الحالة الثانية:
جهة الإدارة والمؤهلت الفنية لتنفيذ العقد، فإن ذلك لا يوجت على 

                                                           

(
98

 ( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي.95( المادة )
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الاستمرار في العقد مع ورجة المعاقد المتوفى، إلا أنه يقور لقهة الإدارة 
 ذلك.

في جميع الأحوال يكون إنهاء العقد بموجت قرار من صاحت الصلحية في 
الترسية بناءً على توصية من لقنة فحص العروض، أو اللقنة المختصة بالشراء 

، ويتم إشعار المتعاقد بذلك عن طريق النوابة (99)المباشر، بحتت صلحيات كل منهم
الإلكترونية، أو العنوان الوطني، أو النريد ، أو النريد الإلكتروني المعتمد، أو الرسائل 

 .(100)النصية

ويكون الإخطار وفق أ  من تلك الوسائل منتقاً لآجاره القانونية في التنليغ، 
عمال، إلا إذا وجه الاستشار  بخلف ويتعين على المتعاقد التوقف فوراً عن تنفيذ الأ

 .(101)ذلك؛ لحماية الأشخاص أو الممتلكات أو لضمان سلمة الأعمال المنفذة

على أنه يقور للقهة الحكومية إذا رأت أن من مصلحة المشروع استمرار تنفيذ 
الأعمال دون انقطاع، جار لها تعليق قرار الإنهاء، وإدارة المشروع بنفتها أو عن 

 .(102)شار  على حتاي المتعاقدطريق است

                                                           

(
99

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات.525( المادة )
(

100
 ية لنظام المنافسات والمشتريات.( من اللائحة التنفيذ72( المادة )

(
101

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات.522( المادة )
(

102
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات.525( من المادة )2( الفقرة )
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 الخاتمة

تكمن الأهمية العلمية لهذا البحي في كونه يوضح المقصود بالاعتبار الشخصي 
في العقود الإدارية ومداه، كما ينين النتائلا المترتبة عليه في تنفيذ العقد الإدار ، وأجر 

المشتريات روال تلك الاعتبارات الشخصية في انتهاء العقد وفق نظام المنافتات و 
 بالمملكة العربية التعودية، وقد نتلا عن ذلك البحي عدداً من النتائلا والتوصيات:

 أولًا: النتائج:

أن الاعتبار الشخصي في العقود الإدارية يكون محله شخصية المتعاقد مع الإدارة،  -8
أو صفة من صفاته، متى كانت تلك الشخصية أو الصفة عنصراً جوهرياً في 

 التعاقد.

أن الاعتبار الشخصي للمتعاقد مع جهة الإدارة يعد الأساس القانوني لالتزام  -2
 المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ التزاماته شخصياً.

أن الاعتبار الشخصي للمتعاقد يمكن أن يتفاوت بحتت أنواع العقود الإدارية  -1
الاعتبارات وأهميتها وقيمتها، حيي تتشدد جهة الإدارة في ضمان توافر العديد من 

الشخصية للمتعاقد معها في عقود المشاريع الكنرى أو المعقدة أو التي تتقاور 
قيمتها خمتين مليون ريال، بينما يكون لقهة الإدارة سلطة تقديرية في تقدير 
الاعتبارات الشخصية لمن يرغت في التعاقد معها بما يزيد عن الحد الأدنى الملزم 

 نظاماً.

ذ الالتزامات والأعمال المتعاقد عليها هو التنفيذ الشخصي أن الأصل في تنفي -4
للمتعاقد، ويترتت على ذلك أنه لا يقور له التنارل عن العقد، أو التعاقد من 
الباطن، كأصل عام؛ لما يترتت على ذلك من متاس بالاعتبار الشخصي للمتعاقد 

نة يقور لقهة مع الإدارة، إلا أنه استثناء من ذلك ووفق اشتراطات وضوابط معي
 الإدارة أن توافق على تنارل المتعاقد عن العقد، أو التعاقد من الباطن.
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أن موافقة جهة الإدارة على تنارل المتعاقد معها عن العقد لا تعني إبراماً لعقد  -5
 جديد، وإنما هو إجارة وموافقة على نقل التزامات المتعاقد الأصلي إلى المتنارل له.

العقد يمكن أن يكون كلياً، ويمكن أن يكون جزئياً، وهو يختلف عن أن التنارل عن  -6
التعاقد من الباطن، إذ يترتت عليه حلول المتعاقد المتنارل له محل المتعاقد مع 
الإدارة في تنفيذ الالتزامات المتنارل عنها، وفي استحقاق المقابل لها، وفي 

 المتؤولية الشخصية عنها.

مشتريات الحكومية، واللئحة التنفيذية، لم تنين حدود أن نظام المنافتات وال -4
متؤولية المتعاقد المتنارل عن العقد، أو الالتزامات المتنارل عنها، إذ يقتضي 
اختياره للمتعاقد المتنارل إليه وتقديمه لقهة الإدارة لإجارة التنارل له عن العقد أن 

 يظل متؤولًا عن العقد كضامن للمتنارل إليه.

بخلف  –لتنارل عن العقد، وكذلك التعاقد من الباطن في العقود الإدارية أن ا -1
الأصل فيه الحظر وليس الرخصة، وبالتالي يقور لقهة الإدارة  –العقود المدنية 

 أن ترفض التنارل أو التعاقد من الباطن، استناداً إلى سلطتها التقديرية.

ارة يترتت عليه وجوي إنهاء العقد، أن تنارل المتعاقد عن العقد بغير موافقة الإد -3
بينما يقور لقهة الإدارة إنهاء العقد في حال قيام المعاقد معها بالتعاقد من 
الباطن، والمنرر لذلك هو أن التعاقد من الباطن أقل متاساً بالاعتبار الشخصي 

 للمتعاقد.

تعهدين والننوع أن اتفاقيات تتهيل الأعمال التي ينرمها المتعاقد مع الموردين والم -81
والمؤستات الفنية المتخصصة لتأمين احتياجاته اللرمة لتنفيذ العقد من مواد أولية 
أو سلع أو خدمات أو معونة فنية أو موارد مالية، لا تعد تعاقد من الباطن، ولا 
تدخل فيه؛ لكونها لا تنصت على تنفيذ التزام من الالتزامات الواردة بالعقد، وتندرج 

دأ حرية المتعاقد في الوفاء بالتزاماته، وذلك ما لم ينص النظام على في إطار من
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التعاقد على تلك الاحتياجات مع شركات معينة، أو يحظر التعاقد أو التعامل 
 معها.

إن موافقة جهة الإدارة على التعاقد من الباطن يحقق ميزة للمتعاقد من الباطن،  -88
متعاقد الأصلي في سداد متتحقاته الناشئة تتمثل في اعتبار جهة الإدارة ضامناً لل

 عن العقد، وفي حدود متتحقات المتعاقد الأصلي لديها.

من شأن روال أ  صفة من الصفات محل الاعتبار الشخصي للمتعاقد مع  -82
الإدارة، وجوي إنهاء العقد، وذلك باستثناء وفاة المتعاقد مع الإدارة، وهي الحالة 

لإدارة تقدير استمرار وإكمال العقد مع الورجة، إلا أن الوحيدة التي يقور لقهة ا
 شرط ذلك أن يتوافر لديهم المؤهلت الفنية والضمانات اللرمة لتنفيذ العقد.

تتباين الآجار المتعلقة بالمتاس بالاعتبار الشخصي للمتعاقد بحتت طنيعة  -81
جه مع غيره،لا المتعاقد، إذ أن تغيير الاسم أو المالك للشخص المعنو  أو اندما

يرتت ذات الأجر في روال الاعتبار الشخصي، ومن ذلك تتباين تلك الآجار متى 
كان المتعاقد شخص معنو  من شركات الأشخاص، في حال كون المتعاقد من 

 شركات الأموال.
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 ثانياً: التوصيات:
ى ينبغي النص في نظام المنافتات والمشتريات الحكومية واللئحة التنفيذية عل -8

حدود متؤولية المتعاقد المتنارل عن العقد أو جزء منه، واعتباره ضامناً للمتنارل 
إليه في تنفيذ العقد أو القزء المتنارل عنه ضمان كلي وشخصي، حيي يتم الرجوع 
عليه في حال امتناع أو عقز المتنارل إليه عن الوفاء بالتزاماته، وتمييزاً له عن 

ن المتعاقد مع الإدارة متضامن معه في تنفيذ المتعاقد من الباطن، حيي يكو 
 التزامه، ومدين بصفة أساسية.

يشترط في طلت التنارل المقدم ابتداء إلى القهة الحكومية أن يرفق به مشروع  -2
وجيقة التنارل المتضمن التزامات أطراف التنارل )المتعاقد الأصيل والمتنارل إليه( 

ود متؤولية كل منهم؛ لما لتلك الالتزامات تقاه المشروع، والقهة الحكومية، وحد
 من أجر في إجارة القهة الحكومية للمتنارل عن العقد أو عدمه.

النص الصريح في العقد أو الاتفاق المنرم بين المتعاقد الأصيل والمتعاقد  ضرورة -1
من الباطن على الإحالة إلى الشروط العامة والخاصة، والعقد الأصلي المنظم 
لعلقته بالإدارة المتعاقدة، واعتبار ذلك من الشروط الأساسية المكملة للتعاقد معه 

 في حال عدم النص على ذلك.

ضمن العقد تحديد صفة المتعاقد بدقة وطنيعته والمقومات محل يقت أن يت -4
الاعتبار الشخصي في ذلك، حتى يمكن الحكم من خللها على مدى تأجر تلك 
الاعتبارات الشخصية بالعوامل التصرفات والإجراءات التي تطرأ على شخصية 

متعاقد شخص المتعاقد معها ، مثل تغيير الاسم، أو الاندماج، أو النيع، إذا كان ال
 معنو .
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 : المراجع
 د/ جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية بدون سنة طباعة..

 م.5779د/ عادل عبد الرحمن خليل، آثار العقود الإدارية ومشكلات تنفيذها، دار الثقافة الجامعية، 

 م.0220د/ حسن حسين البراوي، التعاقد من الباطن، دار النهضة العربية، 
 م.0255دار الفكر العربي،  –دراسة مقارنة –د/ سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية 
م، 5791 -جامعة الإسكندرية –كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه  –د/ سمير إسماعيل حامد، الاعتبار الشخصي في التعاقد 

 وما بعدها. 01ص
 م.5779ود الإدارية ومشكلات تنفيذها، دار الثقافة الجامعية، د/ عادل عبد الرحمن خليل، آثار العق

 م،0220د/ حسن حسين البراوي، التعاقد من الباطن، دار النهضة العربية، 
المجلد  –العقود الواردة على العمل، الجزء السابع  -د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد

 م.0222الحقوقية، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي  -الأول
المجلد الأول: نظرية الالتزام بوجه عام مصادر  -د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد

 م.0222 -بيروت -الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية -الالتزام
، الناشر دار -دراسة مقارنة  –ي مجال العقود الإدارية د/ عبد العليم عبد المجيد مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي ف

 م.0222النهضة العربية، 
، الناشر دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، -دراسة مقارنة–د/ عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري 

 م.5791
بية السعودية، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية، د/ علي خطار شطناوي، النظرية العامة للعقود الإدارية في المملكة العر

 م.0255

 وما بعدها. 15م، بدون ناشر، ص0222د/ محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، 
 م.0229د/ محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، الناشر دار الفكر الجامعي، 

 م، الكتاب الأول.0227موسوعة العقود الإدارية ، د/ محمد ماهر أبو العنين ،
كلية الحقوق، جامعة  –رسالة دكتوراه  –د/ هارون عبد العزيز الجمل، النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشاال العامة 

 .292م، ص5797عين شمس، 

 
 

 الأنظمة واللوائح والقرارات:
 
 هـ.52/55/5222/م( في 505مرسوم الملكي رقم )نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بال-
 هـ.55/5/5225( في 2297اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم )-
 م.2/50/5757فتوى إدارة الفتوى لوزارة الأشاال العامة المصرية في   -
 م.55/5/0222صالات والطيران المدني في فتوى إدارة الفتوى لوزارات النقل والات -
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 المراجع الأجنبية :

D:lautadere les contrast admintistratifs, tom2. 

De laubadeve, les contracts alminis tra life, op,cit,. 

Jeze, Les contracts administratifs, Tom2, 1932, paris. 
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 الأحكام القضائية:

هـ. 5229/ ق لعام 717/5هـ، في القضية رقم 07/1/5255هـ، الصادر في جلسة 5255/ت/ العام 595حكم هيئة التدقيق -

درة عن هـ، منشورة بمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصا5252لعام  51/ د/ ف/ 5المحكوم فيها ابتدائياً بالحكم رقم 

 هـ، المجلد الأول.5255ديوان المظالم لعام 
ق، منشور في  55لسنة  575م، القضية رقم 5719يناير سنة  09حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في -

 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة القضاء الإداري، السنة الحادية عشر.
 .225، ص01م، مجموعة المكتب الفني، س5795إبريل  52حكم محكمة القضاء الإداري في  -
م منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها 5759يونيه عام  59حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في -

المحكمة الإدارية العليا، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في العقود الإدارية في خمسة عشر عاماً، من أول 

 .019، المكتب الفني ص5792إلى آخر سبتمبر عام  5711عام  أكتوبر
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